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 الشكر والتقدير

الحمددد ع علدد  مددا أسددب م علينددا مددن نعددا، فلددم الحمددد والشددكر كمددا ينب ددي لجدد ل وجددم الكددريا وعظدديا 

 .وسلا، هادياً وبشيراً  وعل  الم وصحبم سلطانم، والحمد ع الذي بعثا فينا محمداً صل  اع عليم

لعرفددان والثندداا ووافددر ا حتددراا والتقدددير ملدد  العددال ا الجليددل بددوافر الشددكر وكثيددر ا متنددان مددن اأتقدددا 
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بددداا م حظاتددم السددديد  وتو  جيهددم  لددي نحددو كبيددر ومخلددق، فقددد كددان لصددبرذ وسددعة صدددرذ وتدقيقددم وا 

الخط  الصحيحة الأثر الوااح في توجيم سير رسالتي نحو المسار الصحيح، وفقم اع وأطدال فدي 

 عمرذ.. وجزاا خير الجزاا.

مناقشدددة الأسدددتاذ الددددكتور نائدددل المسددداعد   ملددد  عادددوي لجندددة ال كمدددا أتقددددا بجزيدددل الشدددكر وا متندددان

ناقشددددة هددددذذ الرسددددالة، والتددددي سددددوس يكددددون لت اددددلهما بم والأسددددتاذ الدددددكتور مهنددددد عزمددددي ابددددو م لددددي

 لم حظاتها وتوجيهاتها الأثر الكبير في مخراجها بالصور  الأمثل.

الموصول والكثير مل  كليتي العزيز  كلية الحقوق.. من عماد  وأساتذ  عل  ما أعطوني مياذ  والشكر

 من علا نافع واهتماا كثير..
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 الوعد ببيع العقار في ضوء القانون الأردني والقانون العراقي
 )دراسة مقارنة(

 إعداد 

 أحمد خليل عبد الشهيب

 إشراف

 فائق محمود الشماع الأستاذ الدكتور

 الملخص

مدن المراحدل التدي تسدبق العقدد فهدو مرحلدة  ،ي عتبر الوعد بالبيع أحدد تطبيقدات الوعدد بالتعاقدد

ويبقد  الواعدد ملتدزا ، وهو يلتزا بدم بررادتدم المن درد  ،والوعد بالبيع يصدر من جانب الواعد الأصلي.

 ،وقد يقابل الوعد بالبيع وعداً بالشراا قد يكون من جاندب الموعدود لدم   ،نتهاا فتر  الوعدال  حين مبم 

وفددي هددذذ  الحالددة يبقدد  الواعددد ملتزمدداً  ،يقابلددم  وعددداً بالشددرااأو قددد    ،اً بتدددائيعددد عقددداً افيصددبح التوا

بالوعد مل  حدين صددور خيدار مدن جاندب الموعدود لدم  بدالقبول أو بدالرفض، وفدي حالدة الدرفض فدرن التدزاا 

 الواعد سوس يسقط، وقد جاات هذذ  الدراسة لتسليط الاوا عل  هذا المواو  الهاا في وقتنا الحاار.

لتزامددات الواعددد فددي الوعددد ي ا: مددا هددة اذجابددة علدد  عددد  تسدداؤ ت وهدديوقددد حاولددت الدراسدد

ومدا هدي رقابدة الددوائر  ومدا هدو المركدز القدانوني لدم ؟ الطبيعة القانونية للوعد بالبيع؟ وما هي ؟بالبيع

 ؟المختصة بتسجيل الوعد بالبيع للعقار

لددددائر  تسدددجيل الأراادددي فدددي  د  ب ددد ندددم   أ :ومدددن أهمهدددا خرجدددت الدراسدددة بعدددد  نتدددائج وتوصددديات،وقدددد 

بحيدددث   يقتصدددر فقدددط علددد   ،المملكدددة الأردنيدددة الهاشدددمية مدددن توسددديع تسدددجيل الوعدددد بدددالبيع للعقدددار
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 البيع فدي القدانون المددني العراقدي،نم  رغا وجود نصوق قانونية تنظا الوعدد بدروفي العراق ف .الشقق

 م  أن دائر  التسجيل العقاري في العراق تمتنع من تسجيلم.

 

 الوعد ببيع العقار ، القانون الأردني ،القانون العراقي. الكلمات المفتاحية:
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Reale State sale Promise in the light of Jordanian and 

Iraqi law 
Comparative study)) 

 

By 

Ahmed Khalil Abd Al-Shaheeb 

Supervisor 

Prof. Faeq Al-Shama’a 

Abstract 

The promise to sell is considered as one of the contract promise applications, 

which is a step of the steps which precedes the original contract. 

The promise to sell shall be issued by the promisor, who shall comply with by 

his individual  will, and the promisor shall comply with it till the expiry of the promise 

duration, and maybe the promise to sell corresponds with promising to buy by the 

promisee, and here the promise became a primary agreement, or maybe there is no  

promise to buy. in this case, the promisor shall keep complying with the promise till a 

chose has been issued by the promisee whether to agree or not, and in the refuse case 

the promisor's commitment shall be adapted.  this research comes to highlight on this 

important subject in our present time. 

The research has tried to answer some questions, which are: what are the 

promisor's obligations in the promised to sell? What is the legal nature of the promised 

to sell? What is the legal status of it? What is the control of the competent departments 

of registration the promised to sell for a real estate?  
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The research came out with some findings and recommendations, and the most 

important of it are: The lands Registration Department in the Hashemite Kingdom of 

Jordan must expand the promised to sell for real estate registration, so not limited to the 

apartments only. Although, in Iraqi the existence of legal provisions recognizes the 

promised to sell the real estate, but the Department of Real Estate Registration in Iraq 

forbidden it to registration. 

 

Keywords: Reale State sale, Jordanian law , Iraqi law. 



www.manaraa.com

1 
 

 ول الفلل الأ 
 هميتها خلفية الدراسة وأ

 : المقدمة  أولا 

اح ر  ول  ش  وقد أ ،ذات الأهمية ع عل  العقار من المواوعاتن مواو  الوعد بالبيم

ثير من واقع العملي الككما لم من ال ،ثار قانونيةالمواو  أهمية بال ة لما لم من اّ القانون هذا 

 ،المقارنةفي اوا القوانين ودراستها  ،والتي تتطلب دراستها التحليلية والوص يةالتطبيقات، 

 ل  نتائج وحلول لكافة المشاكل التي تعتري هذا المواو  .موالوصول 

 ساس الوعدد كان أوق ،او  بالشرحقد تناولوا هذا المو  ،هاوفقهاؤ  اذس ميةة وكانت الشريع

كَمَنْ  أَفَمَن يَعْلَا  أَن مَا أ نز لَ م لَيْكَ م ن رَبِّكَ الْحَق  } الكريمة: الآيةومنها  القرآنية ديد من النصوقالع

يثاَقَ  ينَ ي وف ونَ ب عَهْد  اللّم  وََ  ي نق ا ونَ الْم   .(1){ه وَ أَعْمَ  م ن مَا يَتَذَك ر  أ وْل واْ الألَْبَاب  ال ذ 

يوفوا بعهودها ومواثيقها  نأوتعال  قد فرض عل  عبادذ  اع سبحانم نأعل  وهذا دليل 

 ن سها .أالتي يقطعونها عل  

وعد و أ ،قد تكون وعد بالبيعف ،د متعد   وأشكا ً  اً بيع قد تأخذ صور الوعد بال ظاهر ن م

الوقت في  خرآ ووعد بالشراا من جانب ،وعد بالبيع من جانب وقد يكون ،بالشراا من جانب واحد

 لتالي يكون التصرس من جانبين.وبا ،ذاتم

ولكن يمكن توصيس  ،اح القانون عل  تعريس واحد للوعد بالبيعقد اختلس فقهاا وشر  و 

الوعد ملزا  وقد يكون ،الذي قد يتا وقد   يتا ،نم خطو  نحو العقد النهائيأالوعد بالبيع عل  

ما فيعد كل منه ،جانبينلل اً كما قد يكون ملزم يا،خر بشو  يلتزا الطرس الآ ،لجانب واحد فقط

                                                           

 .21-19( الرعد من 1)
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المن رد  اذيجابفكل منها مرحلة وسط بين  ،بتدائيعندئذ يسم  العقد بالعقد ا و  ،مر ماخر بأالآ

 .(1)ل  المرحلة الثانيةمولا يص  بعد  ،ول المرحلة الأحيث يتخطيا الطرفين  ،والقبول

عقد مؤقت تحدد  مل  طراسالأ فيلجأ، حدهماا قتصادية لأ ةاعس المكن بسبب قد يكونو  

 و ك هما عدا ايا  ال رصة. أ ،دهمالجوهرية للعقد النهائي حت  يامن أحفيم العناصر ا

ولكن  ،عقد بيع نهائي مابر أف ،العزا عل  التبايع نعقدايالمتبايعين قد  أنبرز نقاط البحث أو 

ق مل  البيع أو غير محق  ق عل  وجم محق   المتعاقدون بمرحلة تمهيدية تؤدي يمرّ  أنْ ما يحدث  اً كثير 

 ،بعد من ذلك، وقد تصل مل  أفقد تكون مجرد وعد بالبيع ،جةوهذذ المرحلة ن سها متدرِّ  ،النهائي

فيجب تحديد العناصر الجوهرية  ،(2)عربون ا بتدائيوكثيراً ما يقترن بالبيع  ،بيعاً ابتدائياً  فتكون

 .ا بتدائيللعقد 

ل بعدا صحة التصرس يتمث   ،العقاريقوانين التسجيل ب الحكا الأساسي في أغل علماً أن  

 الممهد الأمر الذي يثير التساؤل عن الحكا بشأن التطبيقات العملية  م  بالتسجيل ،العقاري

 .والسابقة عل  التسجيل العقاري

 براالعقد الم أن  الوعد بالبيع عل  العقارات  حول مواو  هاناقشن سوس والمشكلة التي

أي ان هنالك بعض القوانين دول عديد  تعتبرذ عقداً  ،بالتوثيق العقاري المختصة ةخارج الجه

صحيحاً يرتب كافة اثارذ القانونية وبالأمكان توثيقم  لدى الجهة المختصة بالتوثيق العقاري, م  ان 

هنالك بعض التشريعات في بعض الدول افردت مواداً قانونية لتنظيا عملية الوعد بالبيع للعقار 

بشكلية معينة وألزمت دوائر التسجيل )التوثيق( العقاري بتسجيل الوعد بالبيع وفقاً لألية قانونية 
                                                           

اهر ، ، دار الكتددب القانونيددة، القددالوعــد والتمهيــد للتعاقــد والعربــون والعقــد البتــدائي(. 1992( فددود ، عبددد الحكددا )1)
 .15ق

ــد الوســيب فــي شــرن القــانون المــدني (، 2115حمددد )أالسددنهوري، عبددد الددرزاق  (2) ــي تقــع عل ــد، العقــود الت ال دي
 .55، ق4جبيروت، ، ، منشورات الحلبي الحقوقية3ط الملكية البيع والمقايضة،
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محدد  في تلك التشريعات ومن هذذ التشريعات القانون الأردني الذي ينظا شكلية معينة للوعد 

  التسجيل العقاري فأنم  ينظا شكلية معينة للوعد بالبيع لكن دائر  العراقي ما التشريعأ ،بالبيع للعقار

وعن مواو  الوعد بالبيع وفق القوانين الأردني  ،جابة عن الأسئلةويتا اذ ، تمتنع من تسجيلم

كما  بالقوانين المقارنة والقرارات القاائية الصادر  حول مواوو  الوعد بالبيع. والأستعانة والعراقي

 تي:ل هذذ  الدراسة في فصول خمسة كالآسيأتي ت صي

  ل: هذا وتا البداا فيهاال صل الأو 

 ال صل الثاني: ماهية الوعد بالبيع 

 ال صل الثالث: الطبيعة القانونية للوعد بالبيع للعقار وتميزذ عن ما يشتبم بم 

 ثار الوعد بالبيع : آال صل الرابع

 ال صل الخامس: الخاتمة والنتائج والتوصيات 

 : مشكلة الدراسة ثانيا

الوعد  هل أنبعض التساؤ ت:  عن ست هاافي ا  ( د بالبيعالوع الدراسة ) مشكلة وتثور

القانونية المقارنة صحيح بالنسبة  بعض التشريعات م  تاعتبر حيث  ؟طرافمعقد صحيح وملزا لأ

للسجل العقاري ومن أبرز التشريعات التي أتجهت عل  هذا المنوال هي القانون الأردني والقانون 

 لتقديرية لدوائر التسجيل العقاري حول مواو  الوعد ببيع العقارالعراقي كذلك فأن مشكلة السلطة ا

وما موقس التشريعات  ؟  اأ؟ معد بالبيع والموعود لاالو  ملأطراف اً وهل يعتبر ملزم، (1)خارج الدائر 

جابة عن التساؤ ت المطروحة أع ذ من خ ل ما سيتوصل مليم ؟ وسيتا اذالمقارنة في ذلك

 الباحث من نتائج.
                                                           

ــاري العراقــي( مجيددد، مصددط   )بدد  سددنة(. 1) ــانون التســ يل العق ونيددة، ب ددداد، العاتددك ، د.ط، المكتبددة القانشــرن ق
 . 22، ق3لصناعة الكتاب، القاهر ، ج
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 اسةر : هدف الدلثاا ثا

الأثر القانوني  طراس في الوعد بالبيع مع بيانالكشس عن التزاا الأ مل راسة تهدس الد

في التشريعات دائر  التسجيل المختصة  رقابةو ، , والطبيعة القانونية للوعد بالبيعللوعد بالبيع

س وما  طراتصدر من الأ التييجاد الحلول للمشك ت التي تثيرها مشكلة الوعود مومحاولة  ،المقارنة

وخاصة أن الوعد بالبيع ،حماية أطراس الوعدوالحلول المناسبة ل ،ي شروط المترتبة عل  الأطراسه

يحتوي عل  عد  شروط منها شروط عامة وشروط خاصة, وتهدس الدراسة ال  تأثير المد  

حيث تستصدر وثيقة  ردنلأ. والتساؤل المذكور يأخذ بعداً قانونياً في اوالشكلية على  الوعد بالبيع 

 (.لح عليها اسا )عقد الوعد بالبيععقارية يصط

 سئلة الدراسة : أرابعاا 

 -:برز هذذ التساؤ ت هيأو  ،عد  تساؤ ت عن اذجابة أساسالدراسة بمجملها تقوا عل   نم

  (1)؟بالبيعالوقوس عل  ماهية الوعد 

 ؟لأثرذمنتج رااي لأخارج دائر  تسجيل ا الوعد وهل يعد  ثار هذا الوعدما آ 

 ؟مواو  الوعد وهل لها سلطة حول ؟المختصة الجهاترقابة  ما 

 ؟لوعد بالبيعهل يوجد  صور ل 

   ؟الوعد طراسأهل توجد التزامات عل 

 تتا عن طريق  واذجابة ؟والمقارن من التساؤل المذكور والعراقي موقس القااا الأردني ما

 بيع.صادر  حول الوعد بالالقرارات القاائية ال

                                                           

 .11، قمرجع سابق، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون والعقد البتدائيفود ،  (1)
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خق المدددددني وبددددالأ ،والعراقدددديردنددددي الأجابددددة عددددن أسددددئلة الدراسددددة وفقدددداً للقددددانونين وسدددديتا اذ

 .والتسجيل العقاري

 همية الدراسة خامساا: أ

 تك فدي الحيدا  العمليدة والمشد أهميدةلما لمواو  الوعد بالبيع من همية هذا البحث تكمن أ

لددم  ال زمددةة البحددث والتحليددل وواددع الحلددول ن دراسددروبالتددالي فدد ،هددذا الوعددديولدددها ن يمكددن أ التددي

 :الآتيةبرز هذا ال ئات المست اد  هي ال ئات أومن  ،ثر ايجابي لل ئات كافةأذات  تكون

 الباحثون. 

 عاملون في مجال المحاما  والقااا.ال 

  ريعات المدنية في الدول المختل ة.التش اعوااو 

 راايالعاملون في دائر  تسجيل الأ. 

 رااي.لأدائر  تسجيل ا 

 الناس التي تتعامل بهكذا وعود. 
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 : ملبلحات الدراسةسادساا 

خدر بقصدد مبدراا عقدد ر مواجهة مل  الطرس الآهو التعبير البات عن مراد  أحد الطرفين صاد :الوعد

 .بينهما

 تمليك مال او حق مالي لقاا عوض. :البيع

والمبدداني التدددي  ،الأراادددي :يأ ،هدددو كددل شددديا ثابددت فددي مكاندددم و  يمكددن نقلدددم دون تلددس العقــار: 

 .اتصل قرارتتصل بالأرض 

 

 : حدود الدراسةسابعاا 

 وهل ،الدراسة في تحديد الوعد بالبيع الذي يرد عل  العقارات وم هومم ونطاقم دل حدو تتمث  

وهناك حدود مواوعية لهذذ الدراسة  ،لمشك تم ميجاد حلول أنموذجيةومحاولة  ؟لأطرافم ملزاهو 

 ،ينون المصر والقا ،والقانون المدني العراقي ،ردنيالقانون المدني الأاوا أحكاا  في التي ستكون

 ،وتعدي تم 1952لسنة  41المعدل رقا  ،الأردني والمياذ راايالأ قانون تسويةخاصة ما يتعلق 

 المعدل. 1971لسنة  43العراقي رقا وقانون تسجيل العقاري 
 

 محددات الدراسة :ثامناا 

ورقابة دائر  التسجيل  ،تالعقارال  مبالبيع التي ترد  دساس الوعسة في أتتحدد هذذ الدرا

، وتعالج الدراسة الوعد الملزا لجانب واحد والوعد والقانون العراقي ،في القانون الأردنيالعقاري 

 .للجانبين الملزا
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 دب النظري للدراسة: الأتاسعاا 

نصب فقط عل  العقار حصراً في وي ،ل  الوعد بالبيعمالأدب النظري للدراسة ق يتطر  

، ويتناول البحث عل  الشكلية القانون الأردني والعراقي وبالتطرق عل  بعض التشريعات المقارنة

 تية:الآ

ومن خ ل  ،مقدمة الدراسة :ولفصول يتناول ال صل الأ امن خمسة يتطلب بحثم 

فسيتا  :ما ال صل الثالثأ ،حثينمب مل يتا تقسيا هذا ال صل وس ،ماهية الوعد بالبيع :ال صل الثاني

وسوس يتبناذ الباحث عل   ؟وهل ملزا لأطرافم ،لوعد بالبيعالطبيعة القانونية ل من خ لم تناول

وسيتناول  ،الوعد بالبيع الأثار القانونية المترتبة عل  فسيتناول الباحث :ما ال صل الرابعأ ،مبحثين

 والتوصيات . ،والنتائج ،الخاتمة :ال صل الخامسالباحث في 

 : الدراسات السابقة عاشراا 

، رسـالة دكتـوراه ،  امعـة دراسـة مقارنـة ،الوعـد بالتعاقد (.0111)ثنـاء  ـودة محمـد  ،قنديل -0

 . عين شمس: ملر

عد  مواوعات مرتبطة من حيث المرحلة مواو  الوعد بالتعاقد، و دراسة التناولت 

براا الوعد ومت  يمكن م ،ات السابقة عل  العقدقوا ت ا ،والمرحلة النهائية للعقد ،التمهيدية للعقد

لباحثة هل أن الوعد بالتعاقد لم ياا اوتكلمت أ ،جانبين ولجانب واحدللزا لبالتعاقد والوعد الم

 شكال؟أ

واو  الوعد من أحيث  ،وتختلس دراسة الباحث عن مواو  الوعد بالتعاقد للباحثة قنديل

والأردني من حيث فتح البيان  قارنة القانون العراقيبالبيع تنصب الدراسة عل  العقار فقط وم
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جرااات ت عتبر وعد وهل هذذ اذ ،تسبق التسجيل في الدائر  المختصة جرااات الأمنية التيواذ

 .بالبيع

 امعة  (.الوعد بالبيع العقاري علد الضوء التشريع والقضاء ال زائري،7111)  مال بدري، .7

 ال زائر . ال زائر،

يااً أو ، طراس العقد بهذا الوعدقد التمهيدي عل  العقار، والتزاا أراسة حول العتناولت الد

تكلمت عن رقابة دائر  الشهر العقاري الجزائري حول الوعد الذي يصدر من الأطراس خارج الدائر  

 المختصة.

لذي الدراسة منصبة عل  القانون الأردني والعراقي وما قيمة العقد ا أن  وتختلس الدراسة عنم  

، ولكن فتح البيان معينة تسم  بشكليةالعراق يك تب خارج دائر  التسجيل العقاري ويمكن تسجيلم  في 

والدراسة هي التي سوس تجيب عن هذذ المشاكل وتعطي  ؟معينة في الأردن هل يمتلك شكلية

 الحلول المناسبة لم .

في القانون المدني )دراسة  الوعد بالتعاقد وتببيقه (،7114. آمنة، عبد الكريم علي أحمد ) 3

 .، بغداد امعة النهرين ،مقارنة(

 ،ل  مواو  الوعد بالبيع بصور  عامةمشار  ا  تناولت الدراسة الوعد بالتعاقد بصور  عامة و 

بتدائي كونم  عقد ل  العقد ا ا  و  ،وتناولت الرسالة في طياتها بعض المبادئ الأساسية للوعد بالتعاقد

 .يلزا أطرافم

ل  الوعد موتطرقت  ،ن الباحثة تناولت الوعد بالتعاقد بصور  عامةأدراسة عل  وتختلس ال

 ،يجاب ملزامهو  ،عل  عكس بحثنا الذي يعتبر الوعد بالبيع ،عقد، واعتبرتم  الملزا لجانب واحد

 ن دراستنا تناولت الوعد بالبيع للعقار.أل  ميااً أويااس 
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  -منه ية الدراسة: :حادي عشر

لنصوق التشريعية والأحكاا لسة عل  المنهج المقارن من خ ل التعرض ستعتمد الدرا

يااً وأ وللقوانين الأخرى بصور  عامة، ،القاائية بالنسبة للقانون العراقي والأردني بصور  خاصة

 ق الباحث مل  الآراا ال قهية الوطنية والمقارنة المتعلقة بمواو  الدراسة بالمنافسة والتحليل.يتطر  

يز في يالتم من محكمة التي صدرت ةوالقرارات القاائيالدراسة الأحكاا  تتناول الزمنية:الحدود 

 العراق.الأردن و 

 .ردن والعراق في الأالتي صدرت لقرارات الدراسة ا تتناول الحدود المكانية:

ل حو ردن والعراق حدود البيع للعقارات في الدولتين الأ : تتناول الدراسة مواو الحدود الموضوعية

 طراس وتنصب عل  العقار.لأالوعد التي تصدر من ا
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 الفلل الثاني

 ماهية الوعد بالبيع

 تمهيد

نهائياً، بل أنم قد يقوا بمرحلة  بربراا عقد   شخق  يقوا  قد يحصل في بعض الأحيان أنْ 

وعود لممذا رغب ا ،في الوعد بالبيع متمهيد تسبق مرحلة مبراا العقد النهائي يقتصر فيها عل  التزام

 ،قد عقد العزا عل  التبايع تعاملأحد أطراس ال ، أو في حال أن  (1)في ذلك خ ل مد  معينة لم

أو مل   ا بتدائي،ن مل  العقد افيلجأ المتبايع ،ولكن ال روقات المادية   تسمح لهما برتماا عقد البيع

 . (2)دائيبيع أبتيكون عقد ف ،ر وتذهب مل  أبعد من ذلكوقد تتطو   ،وعد البيع

ق بعاها مل  الوعد بالتعاقد حيث تطر   ،واختل ت التشريعات حول تعريس الوعد بالبيع

التشريع العراقي  كر سم  ق مل  الوعد بالبيع للعقار بصور  خاصة، وهذا ما ولا تتطر   ،بصور  عامة

 وفي مايلي ت صيل لهذذ التشريعات: .ري عل  عكس بعض التشريعات الأخرىوالمص

 بالبيع في القانون الأردني:الوعد 

طر ق مل  م لا يتحيث أن   ،المصريك  الأردني كباقي التشريعات الأخرى المشرِّ  جاا موقسو 

( من 115وفيما يلي نق الماد  ) ،حاً المسائل الجوهرية للعقدبل جاا مواِّ  ،الوعد بالبيع مواو 

 :تْ نص   التيالقانون المدني الأردني 

هد بموجبم ك  المتعاقدين أو أحدهما عل  مبراا عقد معين في المستقبل   ت اق الذي يتعا  -1"

 ينعقد م  مذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد مبرامم والمد  التي يجب مبرامم فيها.

                                                           

 .55ق، 4ج، مرجع سابقال ديد، الوسيب في شرن القانون المدني ( السنهوري، 1)
 .16ق، مرجع سابق، ائيالوعد والتمهيد للتعاقد والعربون والعقد البتدفود ،  (2)
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ذا اشترط القانون لتماا العقد استي اا شكل معين فهذا الشكل يجب مراعاتم أيااً في  -2        وا 

 الذي يتامن الوعد بربراا هذا العقد". ا ت اق

ر في قانون   الأردني قد عالج الشكلية في الوعد بالبيع للعقاالمشرِّ  والجدير باذشار  مل  أن  

  " :( عل  أنم21) , فقد نصت الماد وتعدي تم 1968لسنة  (25) رقا ملكية الطوابق والشقق

يع آخر يكون ا ت اق الذي يتعهد فيم عل  الرغا مما ورد في هذا القانون أو في أي تشر  -أ

شخصان متعاقدان أو اكثر بربراا عقد في المستقبل يبيع بموجبم احدهما ل خر شقة أو طابقاً 

أو بناية لا يباشر برنشائها أو كانت تحت ا نشاا عند ا ت اق عل  ارض تمت التسوية فيها 

لدى مديرية تسجيل ا رااي المختصة ويجب ات اقاً قانونياً وملزماً للمتعاقدين، في حالة توثيقم 

 ان يتامن هذا ا ت اق تحديد مد  لن اذذ ووص اً للعقار المراد بيعم والثمن المت ق عليم.

  يجوز اجراا اي معاملة تسجيل عل  تلك ا رض أو الشقة أو الطابق أو البناية مواو   -ب

 ا ت اق ا  بموافقة المتعاقدين .

د الوعد بالبيع( وفقاً للشروط المت ق عليها يتا نقل ملكية العقار مواو  بعد تن يذ ا ت اق )عق -ج

 ا ت اق بناا عل  طلب من المتعاقدين بعد استي اا الرسوا القانونية المقرر .

يعود ال صل في اي نزا  يتعلق با خت س حول شروط العقد أو تن يذذ للمحاكا النظامية  -د

 المختصة.

سة دنانير مهما كانت قيمة العقار عند توثيق ا ت اق لدى يستوف  رسا مقدارذ خم -دهد

  مديرية تسجيل ا رااي المختصة .

فأن هذان التشريعان لا تنظما شكلية  عل  عكس بعض التشريعات مثل العراقي والمصري

 .معينة  للوعد بالبيع 
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 الوعد بالبيع في القانون العراقي:

نما اكت   بالنق في لا يخصِّق القانون المدني العراقي الوع د بالبيع بنقٍّ خاق، وا 

( من 78الماد  ) تْ نص  النظرية العامة ل لتزامات عل  حكا الوعد بالتعاقد بصور  عامة، فقد 

"صي ة ا ستقبال التي هي بمعن  الوعد المجرد ينعقد بها العقد  :القانون المدني العراقي عل  أن  

تْ الماد  )لعاقدين"وعداً ملزماً مذا انصرس مل  ذلك قصد ا ( من القانون المدني 91، كما نص 

ا ت اق ا بتدائي الذي يتعهد بموجبم ك  المتعاقدين أو محداهما بربراا عقد  -1العراقي عل  أن م "

معين في المستقبل   يكون صحيحاً م  مذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد مبرامم والمد  التي 

مذا اشترط القانون للعقد استي اا شكً  معيناً فهذا الشكل يجب مراعاتم  -2ا. يجب أنْ يبرا فيه

 أيااً في ا ت اق ا بتدائي الذي يتامن وعداً بربراا هذا العقد".

وفي اوا ما تقدا يتاح أن المشر  الأردني قد نظا شكلية معينة في قانون ملكية 

( من القانون المدني العراقي 91ق الماد  )الطوابق والشقق, عل  عكس التشريع العراقي الذي ن

 نظا الوعد بالتعاقد بصور  عامة دون تنظيا شكلية معينة. 

   الوعد بالبيع في القانون الفرنسي : 

بالنق عل  الوعد بالبيع باعتبارذ أبرز تطبيقات الوعد  الذي اكت     ال رنسيكالمشرِّ 

"الوعد بالبيع يعتبر بيعاً  :(1)المدني ال رنسي من القانون (1589)حيث جاا في الماد   ،بالتعاقد

 عندما يوجد الراا المتبادل من الطرفين عل  المبيع والثمن".

                                                           

)1)   " La promesse de vente vaut vente lorsquil y a consentement reciproque des deux 

parties sur la chose et sur le prix"   بتدائيالوعد والتمهيد للتعاقد والعربون والعقد ال ،نقَ  عن فود ،
135ق ، مرجع سابق  
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 هذا ا خت س فيوقد اختل ت آراا ال قم ال رنسي بصدد الوعد بالبيع والنقطة الأساسية 

انون المدني ال رنسي من الق (1589)الماد   الوعد بالبيع في نقِّ  هل أن   تتعلق بالتساؤل التالي:

الآراا بهذا الصدد بعيد  عن اذجما ،  أا أنم وعد متبادل بالبيع والشراا؟ ،ملزا من جانب واحد

 : ت صيل ذلك نقً  عن الدكتور عبد الحكا فود  وفيما يلي

 :(1)الرأي الأول

من القانون المدني  (1589)الأخذ بظاهر نق الماد  مل   جمهور ال قهاا ال رنسي ذهب

 ،حت  لو استعمل ل ظ )وعد( عقد كاملالف ثمن، ق الطرفان عل  المبيع والوهو أنم مذا ات   ،ال رنسي

والثمن(،  ،والمحل ،عل  العناصر الأساسية )الراا اً مذا كان ا ت اق تام ،في قد هذا الل ظ معناذ

رض يعتبر البيع تاماً، أبيعك العقار بثمن معين وقبل الموعود لم هذا الع فرذا قال البائع وعدتك أنْ "

فالعقد بات  أو قد يوعد المشتري بشراا العقار بثمن معين ويقبل البائع فأيااً يعتبر البيع تاماً،

 .(2)مرتّب لكافة آثارذ في الحال، كانتقال الملكية وتبعم اله ك وا لتزاا بدفع الثمن"

  ينقل  انون ال رنسي القدياالبيع في الق أن  هو:  ،أصحاب هذا الرأي والبرهان الذي قد مم

تسليا الشيا المبيع هو من ينقلها، وكان المتعاقدان يوردان  كانبل  ،بمجرد مبراا العقدالملكية 

التسليا لا يكن قد تا بال عل، وشرط التسليا مجرد شرط  تسليا الذي ينقلها رغا أن  البالعقد شرط تماا 

يكون الثمن بدً  من  بل يشترط أنْ  ،لتسليافلا يكن يتامن شرط ا ،صوري، بخ س وعد البيع

التسليا، وهنا عقد الوعد في اوا القانون ال رنسي القديا   ينقل الملكية و  بريراد شرط التسليا 

أصبح العقد ينقل  )الحالي( صدور القانون المدني ال رنسي الجديد الصوري فيم، وبالتالي فرن  

                                                           

 .136ق، مرجع سابق، هيد للتعاقد والعربون والعقد البتدائيالوعد والتم ،فود  :نقً  عن (1)
 .136ق المرجع ن سم، :نقً  عن (2)
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في العقد، وبالتالي لا يعد هناك فرق بين البيع التاا والوعد  الملكية بمجرد توافر الشكلية المعينة

 .(1)من القانون المدني (1589)الماد   بالبيع، فالملكية تنتقل دون شرط التسليا طبقاً لنقِّ 

 الرأي الثاني:

من  (1589)حيث أبدى رأيم حول الماد   ،من أبرز من نادى بهذا الرأي ال قيم ب نيول

بل عن الوعد بالبيع، وعلّل ال قيم ذلك في  ،ث عن البيع التاارنسي بأنها   تتحد  القانون المدني ال 

م يساوي البيع، أن   :ليؤكدذ بالقول ؛تشريعي هو بيع تاا   يحتاج مل  نقٍّ  ،أصل الوعد المتبادل أن  

مذا أبدى  ،تاماً الوعد بالبيع يصبح عقداً  ن أن  يبيِّ  ( أنْ Vaut vente  أراد بعبار  )المشرِّ  بل من  

الموعود لم رغبتم في متماا العقد وقبول وعد البائع لم، فرذا قبل المشتري انعقد عقد البيع التاا في 

من  (1589)الراا المتبادل في الماد   ااس مل  أن  أبراا عقد جديد، و مالحال دون الحاجة مل  

وليس الراا عل  ترتيب  ،منصب عل  الثمن والمبيعالراا ال رنسي هو المدني القانون ال

 .ا لتزامات

كان مترتباً القانون المدني ال رنسي القديا  الخ س في ظلِّ  كما علّل ال قيم ب نيول رأيم بأن  

في تن يذ وعدذ، وهل يكون التعويض النقدي لتعذر التن يذ العيني أو اللجوا مل  الواعد مخ ل عل  

فاستحدث التقنين المدني ال رنسي الجديد ؟، نهائيالقااا للحصول عل  حكا يقوا مقاا البيع ال

لآثار البيع بالكامل من  حيث اعتبر الوعد الملزا لجانب  واحد  مرتباً  (،1589)نق الماد  القانونية 

 .(2)مذا قبل المشتري دون الحاجة مل  عقد جديد التسليا،حيث نقل الملكية ودفع الثمن وا لتزاا ب

  

                                                           

 .136ق، المرجع ن سم( 1)
 . 138-137ق، مرجع سابق، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون والعقد البتدائيفود ، ( نقً  عن 2)
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 الرأي الثالث: 

( من القانون المدني ال رنسي 1589)الماد  نقّ  ال قيم )بيدان( الذي يرى أنوهو رأي 

صياغة  ، وعلّل ذلك بأن  واحد   لجانب   اً جانبين أو عقداً ملزملالوعد، سواا كان عقداً ملزماً لتتعلق ب

اا مقصود فالر  .نوعين معاً للبل تتسع  ،من الوعود واحد   ق بنو   الماد  القانونية بشأن الراا   تتعل  

العبار  الوارد   ، كما أن  جانبينالفي  التزاماتوليس مقصود بم الترااي بترتيب  ،بم المبيع والثمن

 نسحبت ( يمكن أنْ La promesse de venteمن هذا القانون وهي ) (1589)الماد   في نقِّ 

  كون قصد المشرِّ لأن الصياغة وردت عامة، في ؛والملزا للجانبين ،واحد   مل  الوعد الملزا لجانب  

يعادل البيع وينتج  - جانبينلواحد أو ملزا ل لجانب   اً سواا كان ملزم - الوعد بالبيع ال رنسي أنْ 

 .(1)ن س آثارذ، وبالتالي   حاجة ذبراا عقد جديد عندما يصبح العقد باتاً 

منية حالة الوعد بالتعاقد غير المصحوب بمد  ز  (1589) ي )بيدان( من نطاق الماد نويستث

اذ بالتعاقد حت  لو سم   اً و  يعتبر وعد .رذ في الحالاثآعقد يكون باتاً ويرتب المحدد ، ومثل هذا 

ق عل  ظهور قبول لأن العبر  هي صدور ميجاب من طرس والعقد معل   ؛بالتعاقد اً الطرفان وعد

جانبين والمقرون بمد  . فرذا ظهر انعقد العقد ورتّب آثارذ في الحال، لكن عقد الوعد الملزا للالآخر

ة مل  تحديد مد  زمنية معينة يعني اتجاذ الني   مذ أن   ؛يعتبر داخً  في نطاق الماد ذظهار القبول 

ث حت  ظهور قبول الآخر، عندئذ يعتبر الوعد كالبيع ن التري  عدا مبراا العقد في الحال، بل يتعي  

 ا عقد جديد.ب آثارذ كامً ، دون الحاجة مل  مبراتماماً فيرتّ 

ذا كانت المد  م تراة في العقد الملزا  جانبين لفرن المد  في العقد الملزا ل ،جانب واحدلوا 

 يمكن أن ت ستخلق امنياً، فرذا لا تكن المد  موجود  في العقد الملزا للجانبين أمكن لأحدهما أنْ 

                                                           

 .138ق، مرجع سابق، لعقد البتدائيالوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وافود ، ( نقً  عن 1)
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، عندها يكون ال صل اوقد   يأخذ بهين رد بتحديدها ويعلنها للطرس الآخر، الذي قد يأخذ بها 

 للقااا.

ويذهب )بيدان( مل  أن  عقد البيع ا بتدائي في حقيقتم عقد يقتصر عل  ملزاا المتعاقدان 

بربراا العقد النهائي في أجل محد د، وبذلك فهو يرتب في ذمة كل متعاقد التزاماً بالعمل، وبالتالي مذا 

ي الأجل المحد د كان للطرس الآخر أنْ يلجأ مل  أخل  أي منهما بالتزامم بربراا البيع النهائي ف

 .(1)القااا ليستحصل حكا يقوا مقاا البيع النهائي

( 1589وقد أشار الدكتور عبد الحكا فود  مل  موقس القااا ال رنسي من نقِّ الماد  )

ن، مدني فرنسي، مواحاً بأن  القااا ذهب مل  أن  نق الماد  تنطبق عل  الوعد الملزا للجانبي

فمثل هذا الوعد مذا تا فرن م يرتّب آثار البيع التاا، وهذا هو رأي جمهور ال قم ال رنسي، الذي تبن اذ 

 .(2)القااا

 الوعد بالبيع في القانون المدني الملري:

الوعد بالتعاقد  رَ كَ بل ذَ  ،خاق   المصري مل  مواو  الوعد بالبيع بوجم  ق المشرِّ لا يتطر  

( من 112( والماد  )111وهذا ما أوردتم  كل من الماد  ) ،رية العامة للعقدبصور  عامة في النظ

 القانون المدني المصري.

 ت عل  الآتي: ( من القانون المدني المصري نص  111الماد  ) حيث أن  

ا ت اق الذي يعد بموجبم ك  المتعاقدين أو أحدهما بربراا عقد معين في المستقبل   ينعقد م   -1"

مذا اشترط  -2عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد مبرامم، والمد  التي يجب مبرامم فيها. مذا 

                                                           

 .139ق، مرجع سابق، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون والعقد البتدائينقً  عن فود ، ( 1)

فقد ذهبت محكمة نانسي مل  تصنيس الوعد بالبيع مل  ث ثة أنوا  ورأت أن عقد الوعد الملزا لجانبين هو الذي  (2)
 .139قلمرجع ن سم، ( مدني فرنسي، ا1589يخاع للماد  )
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القانون لتماا العقد استي اا شكل معين فهذا الشكل يجب مراعاتم أيااً في ا ت اق الذي يتامن 

 الوعد بربراا هذا العقد".

"مذا وعد شخق بربراا  نم:( من القانون المدني المصري عل  أ112ت الماد  )نص   كما

عقد ثا نكل وقاااذ المتعاقد الآخر طالباً تن يذ الوعد، وكانت الشروط ال زمة ذتماا العقد وبخاصة 

 المقا  بم مقاا العقد". يافيما يتعلق منها بالشكل متوافر  قاا الحكا مت  حاز قو  الش
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 المبحث الأول

 لور الوعد بالبيع

أو وعد  ،أو وعد بالشراا، فقد يكون هناك وعد بالبيع ،ختل ةلعقد الوعد بالبيع صور م

يااس مل  ما سبق الوعد بالت ايل، وفيما يلي ت صيل  متبادل بالبيع والشراا، ويمكن أيااً أنْ 

 هذذ الصور:

 المبلب الأول

 الوعد بالبيع

 المال مذا رغب الطرس الآخر شراا مالشخق آخر بأن يبيع لم  ال لمالقد يعد صاحب ا

ظهر الطرس ي   ولكن يجب أنْ  ،هو الملزا بالبيع مالمنم خ ل مد  زمنية معينة، فيكون صاحب ال

 ،، ورغا انتظار الطرس الآخر حول تعبير عن مرادتم بالشراامال الموعود بمالآخر الرغبة بشراا ال

بَ برظهار رغبتم  في الشلكن هذا الطرس   يكون ملزماً بالشراا راا، فيتا البيع ، بل هو حرٌّ منْ رَغ 

ذا امتنع من مظهار هذذ  الرغبة ف  يتا البيع، بل أن  الوعد بالبيع يسقط  .(1)النهائي، وا 

  

                                                           

 .55ق، مرجع سابقال ديد، الوسيب في شرن القانون المدني السنهوري،  (1)
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 منقولقد يقوا شخق باستئجار  :فمث ً  ،وللوعد بالبيع من جانب واحد صور عملية كثير 

عقد  تنظا فيالشروط التي  امنمل  المستأجر  منقولبالوعد ببيع الالأخير ويقوا م ، من مالك

جر من قبل ؤ الم المنقولفي شراا  قبل انتهاا اذيجار فلو صدر من المستأجر رغبة اذيجار،

 .(1)ينشأ البيعالمالك ف

شركات اذسكان  تطبيقات فقد يحدث هذا في الوعد بالبيع،وتوجد أمثلة عملية أخرى حول 

في حالة أبدى العم ا رغبتها التي تؤجر وحدات اذسكان مع تنظيا وعد بالبيع خ ل مد  معينة 

مع مراعا  الشروط الوارد  في الوعد بالبيع للوحد  السكنية، وأمثلة أخرى كثير  حول  ،في ذلك

هذا العقد ينطوي عل   ن  أ ، حيثاذيجار التمويليكحالة  ،(2)الوعد بالبيع من جانب واحد و موا

يعم المال عند مظهار المستأجر رغبتم  المستأجر بب يعد المؤجرحيث أن   ،لجانب واحد وعد ملزا

                                                           

 ،الوعددد بددالبيع يصدددر مددن قبددل المالددك ن سددم و  يختلددس الوعددد بددالبيع والوعددد بالشددراا مددن جانددب واحددد غيددر أن   (1)
سدم  بحاجدة ملد  وعدد بشدراا  . ويحددث أن يجدد صداحب الشديا ن والوعد بالشدراا يصددر مدن قبدل الراغدب بالشدراا

هذا الشيا. ومثال ذلك أن يحصل السمسار من عميلم عل  وعد بشراا الدار الذي يتوسط السمسار في شرائها 
لم ، بثمن معين وفي خ ل مدد  معيندة، وهدذا مدا يسدم  بدالت ويض. فدرذا نجدح السمسدار فدي حمدل صداحب الددار 

لمت دق عليهدا، رجدع علد  الواعدد وألزمدم  بوعددذ. ولكدن الواعدد هندا عل  بيع تلك الددار وبهدذا الدثمن وخد ل المدد  ا
يلتددزا بوعدددذ بشددراا هددذذ  الدددار نحددو السمسددار ولدديس نحددو صدداحب الدددار، فددرذا أخددل بوعدددذ ولددا يشددتر  الدددار رجددع 
السمسدددار عليدددم بدددالتعويض، وهدددو مقددددار السمسدددر  الدددذي فدددات عليدددم، و  شدددأن لصددداحب الددددار بالواعدددد. راجدددع: 

 (.1هامش رقا ) 71ق، مرجع سابقال ديد، الوسيب في شرن القانون المدني  السنهوري،
 ،، دار الثقافدة للنشدر والتوزيدع1ط ،ردنـيالو يز في شرن القـانون المـدني الأ  .(2116الجبوري، ياسين محمدد )( 2)

ـــدني  .(1989هدددواني، حسددداا الددددين ): الأياددداً أ. وانظدددر  144ق ،3جعمدددان،  ـــانون الم ـــي الق ـــع ف ـــد البي عق
ويمكن القول: أن جميع ما ذكر من أمثلة عملية سدابقة تمثدّل  .116الكويت، ق ،، ذات الس سل1ط ،الكويتي

الأهمية للوعد بالبيع، ولكن في ن س الوقت توجد مساوئ وسلبيات للوعد بدالبيع العقداري، فقدد يكدون الوعدد بدالبيع 
ذلددك بالقيدداا بعدددا مبددداا رغبددة م  مذا ارت عددت وسدديلة للمادداربة يسددت لها الموعددود لددم بسددوا نيددة فددي ا سددتعمال، و 

أسعار العقار بحيدث يكدون قدد اشدترى بسدعر أقدل مدن السدعر الدذي وصدلت مليدم قيمدة العقدار، وقدد يصدبح العقدار 
وسيلة أخرى لتجميع العقارات من قبل الشدركات العقاريدة، فتقدوا هدذذ الشدركات بربدداا رغبتهدا فدي شدراا العقدارات 

بداا الرغبة وهذا فيم من  وقت ارت ا  الأسعار دون أن تجمع جزا من أموالها في ال تر  الواقعة بين مبراا الوعد وا 
 المساوئ يكون مثل هذذ الشركات فرصة بالتحكا في الأسعار طبعاً لصالحها.
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ويجب التمييز  ،او وفق شروط معينة بين الأطراس في عقد الأيجار الذي قد ينتهي بالتمليك شرااالب

وهنا  ،الذي ينقل الملكية مل  المستأجر مقابل ثمن حقيقي مستقل عن أقساط اذيجار ا ت اقبين 

 ،هي أجر  التي يدفعها المستأجرتكون الأقساط و  ،(1)مقترن بوعد بالبيع غير يكون عقد ميجار

  مظهار هذذ  الرغبة مظهار رغبتم بالشراا وبدون  عدتنتقل الملكية مل  المستأجر مّ  ببحيث   

في  مالس بالو  يحق للمستأجر التصر   ،بل تبق  الملكية للمؤجر ،تنتقل الملكية مليم بأثر رجعي

 أماافنحن هنا نكون  ،ن نقً  للملكية مقابل ثمن بسيطبالبيع يتام   أما مذا كان الوعد .(2)هذذ  المد 

وتنقل الملكية مل  المستأجر  ،ويكون الثمن هو الأقساط لهذا البيع خ ل مد  عقد اذيجار ،عقد بيع

 .(3)من وقت مبراا العقد

ن المدني أخيراً مل  أن  الوعد بالبيع حاي باذشار  في كلٍّ من القانو  باذشار والجدير 

 .(4)الأردني والقانون المدني العراقي كما تقد ا بيانم

  
                                                           

-249ق، سددكندريةاذ ،منشددأ  المعددارس، الضــمانات ريــر مســماة فــي القــانون الخــاص. (1991نبيددل )، سددعد (1)
 ،1ط، ي ار التمويليالتكيف القانوني لعقد الإ. (2112) ع ا الدين عبداع فوزي، الخصاونة :عن نق ً ، 251

 .43ق، عمان، ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،الدار العلمية للنشر والتوزيع

 .44، قمرجع سابق، ي ار التمويليالتكيف القانوني لعقد الإ( الخصاونة، 2)
 .182-181ق، 4، ج مرجع سابقال ديد، ن القانون المدني الوسيب في شر السنهوري،  (3)
ددت المدداد  ) (4) الددذي يتعهددد بموجبددم كدد   ا ت دداق -1" ( مددن القددانون المدددني الأردنددي علدد  أنددم :115حيددث أنددم نص 

المتعاقدين أو أحدهما عل  مبراا عقدد معدين فدي المسدتقبل   ينعقدد م  مذا عيندت جميدع المسدائل الجوهريدة للعقدد 
ذا اشدترط القدانون لتمداا العقدد اسدتي اا شدكل معدين فهدذا الشدكل  -2مراد مبرامم والمد  التي يجب مبرامم فيها. ال وا 

 يجب مراعاتم أيااً في ا ت اق الذي يتامن الوعد بربراا هذا العقد".
وجبدددم كددد  الدددذي يتعهدددد بم ا بتددددائيا ت ددداق  -1" ( مدددن القدددانون المددددني العراقدددي علددد  أندددم:91وندددق  المددداد  )
ذا حددددت المسددائل الجوهريددة للعقددد محدددهما بددربراا عقددد معددين فددي المسددتقبل   يكددون صددحيح م  أالمتعاقدددين أو 

فرذا اشترط القانون للعقد استي اا شكل معدين فهدذا الشدكل يجدب  -2برامم والمد  التي يجب أن يبرا فيم، مالمراد 
 ن وعداً بربراا هذا العقد."ا بتدائي الذي يتام   ا ت اقفي  مراعاتم أيااً 
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 المبلب الثاني

 تقابل بالبيع وبالشراء الم الوعد

: ب واحد، أنم  حالة الوعد بالبيع وبالشراا الملزا من جان ذهب جانب من ال قم مل  أعتبار

عقدان عل  شيا واحد وبين "أن الوعد بالبيع وبالشراا لجانب واحد. تكون في هذذ  الحالة يوجد 

ن س الطرفين. العقد الأول: هو الوعد بالبيع من صاحب الشيا يكون مرتبط بم نحو الموعود لم ، 

فيما مذا أظهر هذا رغبتم  في شراا الشيا. والعقد الثاني: هو الوعد بالشراا يرتبط بم الموعود لم  في 

رغبتم  في  –وهو الواعد في العقد الأول  – العقد، العقد الأول بأن يشتري الشيا مذا أظهر صاحبم  

بيع الشيا. ومن ثا يوجد وعدان، وعد بالبيع من جانب البائع ووعد بالشراا من جانب الموعود لم، 

وقد وقع العقدان عل  ن س الشيا، وتما بين ن س الطرفين". وقد افترض الدكتور السنهوري مل  

الدار يريد أنْ يحصل عل  وعد بشرائها، مذا أظهر رغبتم  مثال عل  هذذ  الحالة قائً : "أن  صاحب 

في البيع، وكان مظهار الرغبة متوقِّ اً عل  أنْ يعثر عل  أرض صالحة يشتريها بدً  من الدار، 

فتقد ا لم شخق وعقد معم  وعداً بالشراا، يكون ملتزماً بموجبم بشراا الدار بمبلغ معين، مذا أظهر 

يع، وذلك خ ل المد  المت  ق عليها بين الجانبين. فهنا تا بين الطرفين عقد صاحب الدار رغبتم بالب

وعد بالشراا، عل  الوجم الذي بي نها الجانبين فيما تقد ا. ون ترض في الوقت ن سم أن  الوعد بالشراا 

دار، فيتخذ يتوقع ظروفاً مذا وقعت تجعل شرااذ للدار أمراً هاماً، كانتقالم مل  المدينة التي فيها ال

الدار مسكناً لم ، فيحصل من صاحب الدار عل  وعد ببيع الدار ذاتم، مذا أظهر رغبتم  بالشراا في 

مد  محد د . فهنا أيااً تا عقد وعد بالبيع بين ن س الأطراس ولن س الدار، وفي هذا الوعد بالبيع 

لم . أما في الوعد بالشراا  الواعد هو صاحب الدار، والواعد هنا هو الملتزا الوحيد دون الموعود
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فالواعد بالشراا هو الموعود لم  بالبيع، وهو وحدذ  الملتزا بهذا الوعد، وفي مثل هذذ  الحالة يكون 

 .(1)  هناك وعد بالبيع من جانب واحد، مقترن بم وعداً بالشراا من جانب واحد"

الطرفين يتعاقدان عل   مل  أنم  "قد ي عترض من هذذ  الحالة بأن وأشار ن س الجانب ال قهي

الوعد بالبيع وبالشراا، ولكن كل وعد عل  حدا، وأن  الوعد بالبيع يكون ملزماً لأحد الطرفين ببيع 

الدار )الواعد(، والوعد بالشراا يكون ملزا للطرس الآخر بشرائها )الموعود لم (، فيكون الوعد بالبيع 

الشراا، ويكون في حقيقتم  بيعاً نهائياً أبرمم الطرفان، وبالشراا ملزا للجانبين، أحدهما بالبيع والآخر ب

نما أرادا أنْ يلتزا أحدهما  ولكن هذا ا عتراض   أساس لم ؛ لأن الطرفان لا يريدا هذا الواع، وا 

ببيع الدار مذا أراد الآخر شرااها، وتوافرت لديم الأسباب لهذا الشراا، وأن يلتزا الآخر بشرائها مذا 

 ها وتوافرت لديم الأسباب لهذا البيع، ويكون هنا فرق كبير بين الواعين."أراد الأول بيع

بهذا الصدد "بأن  الدليل عل  أن الوعد بالبيع والشراا الملزا لجانب  ويؤكد الجانب ال قهي

واحد )المتقابل( قد   يتا البيع النهائي أصً ، عل  عكس الوعد بالبيع وبالشراا الملزا للجانبين، 

لوعد بالبيع وبالشراا المتقابل )الملزا لجانب واحد( أ  تتوفر الأسباب عند الطرس الأول ويك ي ل

لبيع الدار، بأ  يجد الأرض الصالحة التي يشتريها لتحل محل الدار، ف  يقوا برظهار رغبتم في 

الطرس الآخر البيع بالميعاد المحدد، ومن ثا يسقط الوعد بالشراا أوتوماتيكياً؛  نعداا الأسباب عند 

لشراا الدار، بأ  ينتقل مل  المدينة التي يكون الدار موجوداً فيها، ف  يبدي رغبتم  بالشراا في 

الميعاد المحد د بين الطرفين، ومن ثا يسقط الوعد بالبيع أوتوماتيكياً، فرذا ما سقط كل من الوعد 

من الوعدين قد أديا ال رض الذي أريد بالشراا والوعد بالبيع، فرن البيع النهائي لن يتا، ويكون كل 

 .(2)بم تحقيقم ، وسقط بعد أنْ أد ى هذا ال رض"
                                                           

 .76، ق 4ج ، مرجع سابقال ديد، الوسيب في شرن القانون المدني السنهوري،  (1)
 .77-76، ق4، جالمرجع ن سم( 2)
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 العراقيوالعراقي، ف ي ظلِّ القانون  الأردنيوجد اعتراااً في ال قم  وهذا التصو ر لل قم

البيع والشراا من جانب  حالة التي سماها الجانب ال قهي أع ذ)بأنّ ال أعترض جانب من ال قم

رى فيها "وعداً بالبيع ووعداً بالشراا ملزماً للجانبين وحجتم  تذهب مل  أن  ( هي الحالة التي يواحد

من القانون المدني العراقي التي تتكلا عن ا ت اق ا بتدائي الذي يتعهد  (1)(91صي ة الماد  )

د  في فقرتها بموجبم )ك  المتعاقدين( أو )أحدهما( بربراا عقد معين في المستقبل، وتشير الما

 الثانية أيااً مل  ا ت اق ا بتدائي، الذي يتامن وعداً بربراا عقداً شكلياً".

مما سبق برن "هذا الوعد المتبادل بالبيع وبالشراا   يمكن  ويستخلق هذا الجانب ال قهي

نما رغبا أن يعتبر بيعاً نهائياَ؛ والسبب يعود مل  أن  الطرفين لا يرغبا بربراا بيع نهائي في الح ال، وا 

بَ الطرس الآخر بالشراا والعكس صحيح، وذلك خ ل ن س  أنْ يلتزا أحدهما بالبيع في حال رَغ 

المد  المت  ق عليها بين الطرفين، فالبيع النهائي مذاً يتا فقط في اللحظة التي يظهر فيها أحدهما 

ائي أصً  مذا لا ي ظهر أي منهما رغبتم  باعتبارذ موعوداً لم  رغبتم  بربرامم، ولكن قد   يتا البيع النه

بتحويل الوعد بالبيع مل  بيع نهائي في المد  المحد د  بينهما في الوعد، وعليم فرن  الوعد يسقط ف  

يتا البيع النهائي". ويتاح للأستاذ العامري "أن  الوعد المتبادل بالبيع وبالشراا الملزا لجانب واحد 

ا للجانبين من ناحية واحد ، وهي أن  حق تحويل الوعد بالبيع مل  بيع   يختلس عن الوعد الملز 

نهائي يملكم  كل من الطرفين باعتبار أن كل منهما موعود لم ، بدً  من أنْ يكون ذلك لأحد 

 .(2)الطرفين فقط )وهو الموعود لم (، كما في الوعد الملزا لجانب واحد"

                                                           

ا ت دددداق ا بتدددددائي الددددذي يتعهددددد بموجبددددم كدددد   -1( مددددن القددددانون المدددددني العراقددددي علدددد  أندددم "91تدددنق المدددداد  ) (1)
عقدد معدين فدي المسدتقبل   يكدون صدحيحاً م  مذا حدددت المسدائل الجوهريدة للعقددد  المتعاقددين أو محدداهما بدربراا

مذا اشترط القانون للعقد استي اا شكً  معينداً فهدذا الشدكل يجدب  -2المراد مبرامم والمد  التي يجب أنْ يبرا فيها. 
 مراعاتم أيااً في ا ت اق ا بتدائي الذي يتامن وعداً بربراا هذا العقد".

 .56، ق1، مطبعة العاني، ب داد، ج3، طالو يز في شرن العقود المسماة(. 1974العامري، سعدون ) (2)



www.manaraa.com

24 
 

انون دعماً في ال قم الأردني، ف ي ظلِّ الق يجد هذا التصور لجانب من ال قم العراقيو 

بأنّ "الوعد بالبيع من جانب والوعد بالشراا من جانب آخر، يتام ن  الأردني، كتب ال قم  الأردني

وعدين أحدهما وعد بالبيع والآخر وعد بالشراا بين ن س الطرفين )الوعد بالبيع( و)الواعد بالشراا( 

 .(1)بحيث يقبل كل طرس وعد الآخر لم "

 :( من القانون المدني الأردني عل  أنم115/1الماد  ) نقّ مل  أن   ويستند ال قم الأردني

ذا محدهما بربراا عقد في المستقبل   ينعقد م  أالذي يتعهد بموجبم ك  المتعاقدين أو  ا ت اق"

 "برامم فيها.مبرامم والمد  التي يجب معينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد 

وتدل  كلمة ك  المتعاقدين عل  أن  الوعد يمكن أنْ يكون من طرفين: طرس البائع، وطرس 

 المشتري، فيكون أحدهما واعد بالبيع والطرس الآخر واعداً بالشراا.

ويجب في هذا النو  من الوعود أنْ تتوافر شروط الوعد العامة من تعيين المسائل الجوهرية 

يد المد  التي يجب اذبراا فيها، واستكمال الشكل الذي كان يجب أنْ يتا للعقد المراد مبرامم، وتحد

 بم ا ت اق الأصلي، كما سوس يأتي ت صيل هذذ  الشروط  حقاً.

ومثال عل  هكذا وعد في الحالة التي يلتزا فيها كل من العاقدين بربراا عقد البيع مستقبً ، 

حدد . ومثالم أنْ يقتسا أخو  تركة من امنها مذا طلب منم  الطرس الآخر ذلك في مد  زمنية م

عقار مثقل بدين مستقبلي، وكان كل واحد منهما يرغب أن يكون هذا العقار من نصيبم، وبعد أنْ 

تمت القرعة بينها كان العقار من نصيب أحد الورثة، فقاا من كان العقار من نصيبم فوعد أخاذ أن 

كن الموعود لم من جمع هذا المبلغ، ورغب في شراا هذا يبيعم  العقار بمبلغ معين بينهما، مذا تم

العقار، وذلك خ ل مد  معينة من تاريخ الوعد بالبيع، فقبل الموعود لم هذا الوعد، ثا قاا الموعود 

                                                           

 للنشدر الثقافة دار ،1ط ،المدني القانون في البيع عقد شرن المسماة العقود(. 2116) الزعبي، محمد يوسس  (1)
 135ق ،عمان ،والتوزيع
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لم ووعد أخاذ الواعد بشراا هذا العقار منم  بالثمن المت  ق عليم آن اً، مذا رغب الواعد في بيعم، وذلك 

الزمنية المت  ق عليها. ف ي هذذ  الحالة نكون أماا وعدين متبادلين بالبيع وبالشراا  خ ل ن س المد 

نما  لمد  زمنية مت  ق عليها، ولا تتجم فيم نية الطرفين مل  ا لتزاا بنقل ملكية المبيع أو الثمن، وا 

خر وذلك اتجهت نيتهما مل  منشاا التزاا في ذمة كل طرس بربراا عقد البيع مت  طلب الطرس الآ

خ ل المد  الزمنية المت  ق عليها، ويتحقق هذا النو  من الوعد في حالة قاا طرفان بربراا عقدين 

كان أحدهما وعداً بالبيع من الأول للثاني، وكان ثانيهما وعداً بالشراا من الثاني مل  الأول، بشرط 

رأيم بالمثال التالي: "فمالك  . ويؤكد ال قم الأردني(1)أن ينصب محل هذان الوعدان في شيا واحد"

السيار  مذا وعد آخر ببيعم سيارتم مذا أظهر رغبتم  في شراا هذذ  السيار ، فقاا الشخق الموعود لم  

ووعد الواعد بشرائها منم  مذا أظهر رغبتم  في بيعها يجعل لدينا في هذذ  الحالة وعد بالبيع من طرس 

وعدين مستقل عن الآخر وكل منهما ملزا لجانب ووعد بالشراا من طرس آخر، وكل من هذين ال

 واحد فقط" .

ن العقد حقيقة قد تا؛ لأن  وقد يقال في حالة الوعد المتبادل أن الوعد ملزا للجانبين، وا 

 الطرفين أحدهما التزا بالبيع والطرس الآخر التزا بالشراا فانعقد العقد.

ل في أن  الطرفين لا يقصدا مبراا عقد عل  هذا القول بأنم : "يتمث   وجاا رد ال قم الأردني

نهائي يكون ملزا للجانبين، بل اتجهت نيتهما مل  مبراا وعدين مختل ين أحدهما بالبيع من جانب 

والآخر بالشراا من جانب آخر، وكل منهما ملزا للطرس الآخر، ولو كان الوعد ملزا للجانبين لما 

رد ، عل  العكس من الوعد الملزا لجانب واحد؛ مذ أمكن لأحداهما أن يتخل ق منم  بررادتم المن 

يبق  أي واحد منهما   يلزمم  الوعد وقادر عل  رفام  أثناا مد  الوعد، أو أن يمتنع من مبداا 

                                                           

 .136ق  مرجع سابق، ،المدني انونالق في البيع عقد شرن المسماة العقودالزعبي،  (1)
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رغبتم  فيم مل  أنْ تنتهي مد  الوعد، فيعتبر كأنم لا يكن في حق الواعد. ف ي حالة الوعد بالبيع 

وعد فتنتهي حالة الوعد بالبيع وتبق  حالة الوعد بالشراا. وفي يستطيع الطرس الواعد أن يرفض ال

حالة الوعد بالشراا يستطيع الموعود لم  أن يرفض الوعد فتنتهي حالة الوعد بالشراا مع بقاا حالة 

 .(1)الوعد بالبيع، وعليم فرن كً  من الحالتين غير مرتبطة بالأخرى

أن  قبول أحد الطرفين للوعد سواا في الوعد  بأنم : "  يخ   و يؤكد أيااً ال قم الأردني

بالبيع أا في الوعد بالشراا يجعل العقد منعقداً من لحظة مبداا الموعود لم رغبتم  في الشيا الذي 

دَ بم ، فلو أبدى الموعود لم في الوعد بالبيع عن رغبتم  بالشراا  نعقد العقد، كما أنم  لو أبدى  و ع 

عن رغبتم  بالبيع  نعقد أيااً. ولكن في حال لو رفض الموعود لم في الواعد في الوعد بالشراا 

الوعد بالبيع الوعد أو لا يبد  رغبتم  بالشراا خ ل المد  المحدد  فرن الوعد بالبيع يسقط، ولكن الوعد 

اً؛ بالشراا يبق  قائماً، فرذا ما أبدى المواعد في الوعد بالشراا عن رغبتم  في البيع  نعقد وأصبح تام

لأن سقوط الوعد بالبيع   يؤثر عل  بقاا الوعد بالشراا الذي قد ينتج أثرذ لو أبدى الموعود لم عن 

 . (2) رغبتم  بالشراا"

" أن  كل هذا د لة عل  أن الوعد بالبيع والوعد بالشراا من جانب آخر ويؤكد ال قم الأردني

انب واحد فقط، و  يكونان بحال من هما عبار  عن وعدين كل منهما مستقل عن الآخر وملزا لج

الأحوال وعداً واحداً ملزماً للجانبين؛ وذلك لأن الوعد بالبيع والوعد بالشراا الملزا للجانبين هو بيع 

تاا التزا فيم أحد الطرفين بالبيع وهو الواعد، والتزا الطرس الآخر بالشراا وهو الموعود لم  مع 

                                                           

 .137-136ق مرجع سابق، ،المدني القانون في البيع عقد شرن المسماة العقود ،الزعبي( 1)

 137، قن سم المرجع (2)
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يع، وهو ما يسم  بالبيع ا بتدائي، وهو بيع تاا ولكنم  غير تحديد الشيا المبيع وتحديد ثمن المب

 .(1)نهائي

وفي اوا ما تقدا ن حظ وجود غموض في توصيس حالة الوعد بالبيع وبالشراا المتقابل، 

 -ولتجاوز ذلك نقترح التمييز بين حالتين وهما:

حيث يوجد  الحالة الأول : تتعلق بالوعد بالبيع من شخق والوعد بالشراا من شخق آخر

في هذذ الحالة وعدان، كل واعد منهما يلتزا بوعدذ، فالوعد بالبيع يلتزا بم الواعد بالبيع صاحب 

الشيا من خ ل مع ن مراد  منم مل  الموعود لم، والوعد بالشراا الذي يلتزا بم الموعود لم بأن 

حب الشيا بشراا يشتري الشيا من صاحب الشيا ن سم طبقاً ذع ن اذراد  الموجهة مل  صا

الشيا، وبالتالي نكون هنا أماا وعدان، وينصبان عل  شيا واحد، ولتوايح هذا الم هوا أكثر 

نعطي مثال بسيط )يملك )أ( هاتس محمول قاا برعطاا وعداً ببيع الهاتس مل  )ب( في حالة رغب 

لهاتس وجاا )ج( )ب( بشراا الهاتس خ ل مد  زمنية وانقات المد  ولا يبدِّ )ب( رغبتم بشراا ا

وعرض وعداً بالشراا مل  )أ( خ ل مد  زمنية أخرى فنكون هنا أماا وعد بالشراا وهذا هو الوعد 

حالة نكون بشأن وعداً غير تبادلي عل  شرط انت تكون المسائل الجوهرية غير الثاني وفي هذذ ال

 .نافية للجهالة كنو  الهاتس والثمن 

الوعد بالبيع وبالشراا المتبادل بين شخصين )المتقابل(  أما في الحالة الثانية: وهي حالة

معين تعين كافي  وهنا الوعد يكون تبادلياً، ومثال عل  هذذ الحالة )يعطي )د( وعداً ببيع شيا

مل  )هد( وبالمقابل يعطي )هد( وعداً بشراا هذا الشيا،  وبثمن معين وخ ل مد  زمنية مت ق عليها

                                                           

  .138-137ق مرجع سابق، ،المدني القانون في البيع عقد شرن المسماة العقودالزعبي،  (1)
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بينهما، وبالتالي يوجد عقد واحد وينصب عل  شيا واحد ويكون  ف ي هذذ الحالة يتا الترااي

 ملزماً للطرفين، وتسم  هذذ الحالة العقد ا بتدائي(.

 المبلب الثالث

 الوعد بالتفضيل

الأت اق الذي بموجبم  يلتزا الواعد, مذا هو رغب ببيع الشيا  ويعرس الوعد بالت ايل بأنم

لم عل  غيرذ, ثا يعرض بيعم مل  غير الموعود لم  مذا لا أن يعرض بيعم مل  الموعود لم ت ايً  

يرغب الأخير في شرائم فالواعد هنا يلتزا بعدا البيع ل ير الموعود لم, م  بعد أن يعرض المبيع 

 عل  الموعود لم .

مواو  بشأن خاق  العراقي نقٌّ والقانون المدني المدني الأردني  لا يرد في القانونو 

 ،كن يعتبر الوعد بالت ايل صور  خاصة من الوعد بالبيع الملزا لجانب واحدول، الوعد بالت ايل

نما ا  و  ،ظهر الموعود لم  رغبتم في شرائمأذا م يا،وهذذ الصور    يلتزا الواعد في وعدذ بيع الش

 لَ ب  وً  عل  الموعود لم ت ايً  لم  عل  غيرذ، فرن قَ أيعرام  نْ أ ياذا هو رغب في بيع الشميلتزا 

 الواعد   ن  أ، المذكورذ آن اً خرى ز هذذ الصور  عن الوعود الأفالذي يميِّ  ،وعود لم شرااذ تا البيعالم

 نْ ، أي أذا رغب في بيع الشيايلتزا بت ايلم عل  غيرذ، منما ا  و  ،للموعود لم يابيع الشبيلتزا 

 .(1)وً  عل  الموعود لم  أيعرام 

 ،يرحل عنها نْ أق دار في مدينة يتوقع يكون للشخ نْ أومثال لحالة الوعد بالت ايل 

يعراها عل   نْ أفعليم  راد بيع الدار عند رحيلم  أذا مفيحصل منم شخق آخر عل  وعد بأنم  

 ها تا البيع النهائي.اهذا شرا لَ ب  ذا قَ محت   ،الموعود لم  

                                                           

 . 68، قمرجع سابقال ديد، ني الوسيب في شرن القانون المدالسنهوري،  (1)
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 ،حيث يرتب ن س الآثار ،وينعقد الوعد بالت ايل كما ينعقد الوعد الملزا لجانب واحد

 وس يلي ت صيل هذذ الآثار في مبحث  حق.وس

 المبحث الثاني

 أركان الوعد بالبيع

 التصرفات اذراديةبراا ذتوافرت فيم الأركان العامة ذا م م ينعقد الوعد بالبيع صحيحاً   

ذا كان البيع المراد ا  و ، يكون محدد المد  نْ أيجب حيث  ،خرىأ خاصة توافر أركانفاً  عن لزوا 

وسنحاول اذشار   يتوافر في الوعد بالبيع الشكل ال زا  نعقادذ. نْ أفيجب  ،ن البيو  الشكليةبرامم  مم

مل  الأركان العامة دون الت صيل؛ وذلك لتجاوز حدود دراستنا، ونكت ي هنا بالتركيز عل  الأركان 

 الخاصة للوعد بالبيع؛  رتباطها بوجم  خاق بمواو  دراستنا.

 المبلب الأول

 العامة للوعد بالبيع الأركان

جميع الأركان  فر فيماو تتمن التصرفات اذرادية، ف  ب د  من أنْ  الوعد بالبيع ي عتبر بما أن  

 العامة للتصرفات اذرادية من: راا، ومحل، وسبب.

 :بالنسبة للرضا

ديم، بما أن  الوعد بالبيع ملزا لجانب واحد، وهو الواعد، فيجب أنْ تكون الأهلية متوافر  ل

وهو ملتزا بوعدذ من وقت مبداا وعدذ بالبيع، وفي حال فقد أهليتم  بعد الوعد بالبيع، فرن م    يؤثر 

عل  التزامم ويقوا مقامم  الولي أو القيا الذي تنصبم  المحكمة بتن يذ الوعد بالبيع، مذا أبدى الموعود 

د، وأبدى الموعد لم  رغبتم في الشراا، لم  رغبتم  بالشراا. أما في حالة موت الواعد أثناا مد  الوع

فرن  ورثة الواعد يلتزمون بتن يذ الوعد وبرتماا البيع. أما مذا كان الواعد ناقق الأهلية عند الوعد 
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وأكملها عند مبداا الرغبة من الموعود لم ، ون ذ الواعد الوعد، ولا يتمس ك بنقق الأهلية، فهنا ي  سّر 

 .(1)لوعدبأن م  مجاز  امنية منم ل

أما بالنسبة للشخق المأذون بالتجار  فبالرغا من أنم  ناقق الأهلية م  ان الأذن لم 

بالتجار  يحق لم معم أن يعطي وعداً بالبيع وكل ذلك في حدود التجار  المأذون لم  القياا بها وي عتبر 

 وعدذ هذا صادراً من شخق ذا أهلية كاملة .

يكون متمتعاً بأهلية الأداا الكاملة عند الوعد؛ لأنم  غير وأما الموعود لم  ف  يشترط أنْ 

 ملتزا في لحظة الوعد بشيا، ومن ثا يصح الوعد أنْ يكون الموعود لم  مميز.

وأما عند مبداا رغبتم في مبراا العقد فيقتاي أنْ يتمتع بأهلية الأداا القانونية؛ لأن م يعد 

 .(2)ملتزماً بالعقد من هذذ  اللحظة

تكون مراد  الواعد عند الوعد سليمة وخالية من أي عيب من عيوب الراا. وأما  ويجب أنْ 

ذا كانت مراد  الموعود لم  مشوبة  الموعود لم فيجب أنْ يأتي راااذ سليماً في وقت مبداا الرغبة، وا 

بعيب من عيوب كاذكراذ عند الوعد، وثبت أنها سليمة عند مبداا الرغبة ودون اعتراض من الواعد 

 وينشأ عقد البيع.  (3)مكرذ، وعندها يكون الوعد نافذاً في حقمال

ويجب أنْ يكون الراا منصب عل  منح الموعود لم الخيار بالشراا، بحيث يلتزا الواعد 

 بالبيع بتن يذ وعدذ بمجرد مبداا الموعود لم  رغبتم بالشراا.

                                                           

 دار، 1ط ،البيـع عقـد الأردنـي المـدني القانون شرن في الو يز(. 2115) ( الح لشة، عبد الرحمن أحمد جمعة1)
 .73ق  ،عمان، للنشر وائل

 .73المرجع ن سم، ق  (2)

مبدراا عقدد   ين دذ عقددذ  ( من القانون المدني الأردني أنم: "من أكرذ بأحدد ندوعي اذكدراذ علد 141تنق الماد  ) (3)
 ولكن لو أجازذ المكرذ أو ورثتم بعد زوال اذكراذ صراحة أو د لة ينقلب صحيحاً".
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( في القانون 151)ويااس ال  ما تقدا مل  من المشر  الأردني قد أشار في نق الماد  

المدني التي تشير مل  أتصال المتعاقد الآخر بال لط بنصها:"  يعتبر ال لط م  فيما تامنتم  

وظروس الحال أو طبائع الأشياا أو العرس". وفي ذلك تشير صي ة العقد أو دلت عليم الم بسات 

المستنبطة من فرو  ال قهاا أن مل  أن:"القاعد  العامة  1للقانون المدني الأردنيالأيااحية  مذكرذال

ن النية مذا لا يقا عليها الدليل في الصي ة   اعتداد  الأعتداد في العقود بالعبار    بالنية وا 

أما مذا كان ظاهرياً فرنم  يؤثر في بها.وعل  ذلك فال لط مذا كان باطناً فقط   يترتب عليم حكا. 

أحد المتعاقدين فلا يكشس للعاقد الآخر عن مرادتم العقد.... ويكون ال لط باطنياً مذا أستقل بم 

الحقيقية فلا يعلا الآخر بهذا ال لط ويظل ال لط مستتراً مستكناً في امير العاقد الذي وقع في 

 ال لط ف  يكون لم  أثر" .

ويكون ال لط ظاهريا اذا كشس العاقد عن ارادتم او كانت هذذ ا راد  مكشوفة فظهر بذلك 

اثر ، وا راد  تنكشس اما بأن يصرح بها العاقد او باستخ صها د لة من  غلطم فيكون لم

 . الم بسات وظروس الحال او ارور  من طبائع ا شياا

وعل  ذلك فرن النق المتقدا   يجوز الطعن بالعقد لل لط في القانون المدني الأردني م  

 (2)في حا ت آخر.

  

                                                           

)1www.mohamah.net/answer/22439   ( الأردني-المدني-للقانون-اذيااحية-المذكر 

شرن القانون المدني ملادر  (.2115نوري حمد )وخاطر،  السرحان، عدنان مبراهيا  وبهذا الصدد راجع: (2) 
 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.1، طالحقوق الشخلية )اللتزامات( دراسة مقارنة

http://www.mohamah.net/answer/22439%20%20%20(1)المذكرة-الإيضاحية-للقانون-المدني-الأردني


www.manaraa.com

32 
 

 وبالنسبة للمحل:

والمدين يلتزا مما بنقل حق  ،وري: هو الشيا الذي يلتزا المدين القياا بمال قيم السنهيعرفم  

 وهي: ،شروطفيم تتوافر  ويجب أنْ ، (1)أو با متنا  عن عمل ،أو بعمل ،عيني

 يكون المحل موجوداً. أنْ  -1

 يكون معين أو قابل للتعيين. أنْ  -2

 .(2)قابً  للتعامل فيم -3

 .محل التعامل في الوعد بالبيعو المنقول أهو العقار في الوعد بالبيع ويكون المحل 

 :وبالنسبة للسبب

يختلس م هومم بين القانون المدني الأردني والقانون المدني العراقي، فك  القانونين  السببف

اعتبر السبب ركن من أركان العقود، ولكن كل مشرِّ  اتخذ م هوماً خاصاً للسبب، وفيما يلي 

 القانون المدني الأردني والقانون المدني العراقي: ت صيل السبب في الوعد بالبيع في

في القانون المدني الأردني فقد اعتبر المشر   أن  أساس السبب هو ال رض المباشر الذي 

يسع  مليم الواعد مل  تحقيقم  من وراا ارتاائم  للوعد، وبالتالي من ارتاائم التحمل با لتزامات 

ل  جانب ال رض المباشر )زياد  عليم( تأتي التي من شأن الوعد بالبيع أن يرتب ها في ذمتم، وا 

المن عة المشروعة للأطراس، أي الباعث الدافع مل  الوعد بالبيع، لتااس مليم بحيث يبطل الوعد، 

                                                           

 .418ول، قالمجلد الأ، 1ج، سابقمرجع ال ديد، الوسيب في شرن القانون المدني السنهوري،  (1)
(. وفددي القددانون المدددني العراقددي نصددوق 164 -157نصددوق المددواد فددي القددانون المدددني الأردنددي مددن مدداد  )  (2)

 ( .132-126المواد )
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، هو (1)مذا لا يكن لم  سبب أو كان السبب غير مشرو ، فالسبب في القانون المدني الأردني

 .(2)دافع في آن واحدال رض المباشر الأول والباعث ال

يكون  -1( من القانون المدني العراقي أنم "132أما القانون المدني العراقي: تنق  الماد  )

العقد باطً  مذا التزا المتعاقد دون سبب أو لسبب ممنو  قانونا أو مخالس للنظاا العاا أو الآداب. 

هذا السبب في العقد مالا يقا الدليل  وي ترض في كل ا لتزاا أن لم سبباً مشروعاً ولو لا يذكر -2

أما مذا ذكر سبب في العقد فيعتبر أنم السبب الحقيقي حت  يقوا الدليل عل   -3عل  غير ذلك. 

ما يخالس ذلك". وهذا هو النق القانوني الوحيد بشأن مواو  السبب في القانون المدني العراقي؛ 

ويرى الدكتور عبد المجيد الحكيا أن المشرِّ  العراقي  مذ أن  المشرِّ  العراقي لا يحدِّد معن  السبب.

لا يحسن صنعاً في ذلك؛ لأن المشرِّ  العراقي أخذ نظرية السبب من القانون ال رنسي، وال قم 

ال رنسي ما زال في اخت س مل  الوقت الحالي في تحديد معن  )للسبب(؛ وبسبب هذا ا خت س 

السبب في القانون ال رنسي، وعليم وجب عل  المشرِّ   الشديد الذي ظهر في تحديد معن  كلمة

 العراقي أنْ يحدِّد موق م ، ويواح معن  كلمة للسبب. 

  

                                                           

( من القانون المددني 166( "السبب هو ال رض المباشر المقصود من العقد"، وتنق الماد  )165تنق الماد  ) (1)
 يصح العقد مذا لا تكن فيم من عة مشروعة لعاقديم".الأردني"   

ــانون المــدني ملــادر الحقــوق الشخلــية  (.2115نددوري حمددد )وخدداطر،  السددرحان، عدددنان مبددراهيا (2) شــرن الق
 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.1، ط)اللتزامات( دراسة مقارنة
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، (1)ويتبي ن من النق أع ذ أن  المشرِّ  العراقي أخذ بالنظريتين )النظرية الحديثة، والقديمة(

ا لتزاا   مل  العقد، وعليم فرن  وأن  المشرِّ  العراقي في النق القانوني أع ذ ينسب السبب مل  

( يت ق مع النظرية التقليدية في حين أن  السبب في النظرية 132/1المشرِّ  العراقي في نق الماد  )

الحديثة ينسب مل  العقد ذاتم، وهو الباعث الدافع، وأن النظرية الحديثة تستلزا وجود السبب في 

(، حيث أن م  132/2لمشرِّ  العراقي في نق الماد  )، وهذا ما عاد وأكد عليم ا(2)جميع العقود

نْ لا يذكر في العقد، وفي هذا  افترض أن  لكل التزاا سبباً مشروعاً )أي باعث مشروعاً(، حت  وا 

يت ق مع النظرية الحديثة؛ لأنم   يمكن أنْ يتصور عقً  أنْ يقدا شخق عل  ا لتزاا دون أنْ 

نْ لا يذكر ذلك صراحةً في العقد؛ ولذلك افترض يكون لم  باعثاً دافع مل  ذلك  ا لتزاا، حت  وا 

 المشرِّ  العراقي أن  لكل عقد سبباً باعثاً مشروعاً.

والسبب في الوعد بالبيع غالباً يكمن في عدا المكنة الأقتصادية لأحد الأطراس، فيتا منشاا 

السبب قد يبرا شخق ات اق مع  الوعد بالبيع لحين تمكنم  من متماا العقد فيما بعد، ومثال عل 

مالك العقار الذي يستأجرذ  منم  يتعهد فيم المالك بأن يبيع لم  العقار خ ل مد  معينة ومت ق عليها 

بين الأطراس مذا مبدى المستأجر رغبتم  في ذلك وعليم فرن السبب في الوعد بالبيع يختلس من 

 شخق مل  آخر ومن ظرس مل  آخر .

                                                           

يراً ماديداً فاعتبرتدم  شديئاً ماديداً داخدً  فدي العقدد وركنداً فيهدا. النظرية التقليدية للسبب يقصد بها: فسرت السبب ت س (1)
الوسـيب فـي نظريـة العقـد مـع المقارنـة والموازنـة بـين نظريـات الفقـه (. 1967الحكيا، عبد المجيدد )نقً  عن: 

، 1، ج، شدركة الطبدع والنشدر الأهليدة، ب ددادالغربي ومـا يقابلهـا فـي الفقـه الإسـلامي والقـانون المـدني العراقـي
 .422ق

أما النظرية الحديثة للسبب يقصد بها: تحتل البواعث في نظرية السبب الحديثة أهمية كبير  عل  عكس النظرية 
التقليديددة التددي أهملددت البواعددث فيهددا ويقصددد بالباعددث هددو الشدديا الددذي دفددع المتعاقددد علدد  التعاقددد. نقددً  عددن: 

 .469-419ن سم ، ق. وللت صيل أكثر راجع: المرجع 442، قالمرجع ن سم
 .463ق، مرجع سابق، في نظرية العقدالوسيب الحكيا،  (2)
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تتوافر في  والسبب، ويجب أنْ  ،والمحل ي،اار تال :وهي ،امة للعقدوهذذ هي الشروط الع

، ولا يقا الباحث بت صيل الشروط تتوافر فيم أركان العقد والوعد بالبيع يجب أنْ  جميع العقود،

فيجدر بنا الت صيل في الأركان  أماا اراد  من رد  تسم  الوعد بالبيع,  العامة للعقد؛ لأننا هنا

 يع.   الخاصة للوعد بالب

 المبلب الثاني

 الأركان الخالة للوعد بالبيع

 المدني القانون في أخرى نصوق خ ل من تستدل أن يمكن بالبيع للوعد الأركان الخاصة

 .(1)والعراقي الأردني

 الأركان فيم توافر بالبيع وجوب الوعد لصحة يشترط  النصوق المذكور  أنم   من ويتاح

 لي يستلزا لصحة انعقاد الوعد بالبيع ما يلي:وبالتا .(2)خاصة للوعد بالبيعال

 تعيين المسائل ال وهرية للعقد: -أ

يتناول الوعد  فيجب أنْ  ، والشكلية،والثمن ،النو  :هي ،المسائل الجوهرية في الوعد بالبيع

بالبيع جميع المسائل الجوهرية للوعد المراد مبرامم، أي أن م يجب تعيين المبيع، والثمن المت ق عليم 

                                                           

ا ت اق الذي يتعهد بموجبدم كد  المتعاقددين  -1" عل  أنم: ( من القانون المدني الأردني115) الماد  نصت فقد (1)
ة للعقددد المددراد مبرامددم أو أحدددهما بددربراا عقددد معددين فددي المسددتقبل   ينعقددد مّ  مذا ع ينددت جميددع المسددائل الجوهريدد

ذا اشترط القانون لتماا العقد استي اا شكل معين فهذا الشدكل تجدب مراعاتدم وا   -2 والمد  التي يجب مبرامم فيها.
 ."العقد هذا براممرق الذي يتامن الوعد ب اتأيااً في ا 

حيدث جداا الدنق علد   دنديالأر  المددني القدانون مدع متشدابهاً ( 91) المداد  ندق فدرن العراقدي المددني القدانون أما
براا عقد معين في المستقبل   يكون صحيح رت اق الذي يتعهد بموجبم ك  المتعاقدين او أحداهما با  -1" :أنم
شترط القانون للعقد اذا رف -2 ن يبرا فيها.أبرامم والمد  التي يجب مذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد م  م

 .هذا العقد" بربرااالذي يتامن وعدا  ا بتدائي ا ت اقيااً في أكل تجب مراعاتم استي اا شكل معين فهذا الش
 .74-73ق مرجع سابق، ،البيع عقد الأردني المدني القانون شرن في الو يزالح لشة، ( 2)
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. فبالنسبة للشيا محل الوعد بالبيع فرن م  يجوز تعيينم  بأوصاس معلومة لأطراس الوعد (1)الوعد في

الثمن بين الأطراس في المستقبل، مثال تحديد  ينيعت تك ي لتحديد ذلك الشيا، وكذلك من الممكن

هاية شخق خارج الوعد لتعيين الثمن، أو أن الثمن يتامن العناصر ال زمة لتحديدذ ، وفي ن

     .(2)المطاس يجب أن يحدد الثمن، ويحدد الشيا الموعود بم تعييناً كافياً 

ذا  ومثال ذلك: لو وقع الوعد بالبيع عل  منقول، فيجب تحديد نو  المبيع ووص م  وثمنم ، وا 

انصب الوعد بالبيع عل  عقار، فرنم يجب أنْ يحدد المنزل، والحي الكائن فيم، ومساحتم ، وعدد 

 .(3)وقعم ، وفي أي طابق يقع، والثمن الذي سوس يبا  فيمغرفم، وم

والثمن في الوعد بالبيع ي عتبر كركن من الأركان الخاصة للوعد بالبيع، وي عتبر من المسائل 

ت اق اب، فيجب أنْ يكون الثمن محدّداً في الوعد بالبيع (4)الجوهرية التي يجب بيانها في الوعد بالبيع

  .(5)متامناً الأسس التي تجعلم قابً  للتحديد وعديكون هذا ال أنْ  أو عل  الأقل ،الطرفين

وفي حالة وجود غبن في الثمن أا  ، فيكون تحديدذ  في لحظة مبداا الرغبة باعتبار أن 

 .(6)من الموعود لم   عقد البيع   يبرا م  في لحظة مبداا الرغبة

طابق بشأن ركن الثمن، وبالتالي فرن  ويمكن للمحكمة أنْ تستخلق أن  مراد  الأطراس لا تت

 .(7)ل قدذ  ركناً من الأركان الجوهرية وهي الثمن البيع   يتاالوعد ب

                                                           

، الحيددا  المكتبددة المــو ز فــي العقــود المســماة )د. ن(. مبددارك، سددعيد وحددويش، طددم المدد  وال ددت وي، صدداحب (1)
 .36قلقانونية، ب داد، ا

 .154ق ، مرجع سابق ،ردنيالو يز في شرن القانون المدني الأ جبوري، ال( 2)
 .127ق مرجع سابق، ،المدني القانون في البيع عقد شرن المسماة العقودالزعبي،  (3)

 .127ق، مرجع سابق ،عقد البيع في القانون المدني الكويتيالأهواني،  (4)

 .37مرجع سابق، ق، المو ز في العقود المسماةت وي، ال و وحويش  مبارك( 5)

 .129-128ق، مرجع سابق ،عقد البيع في القانون المدني الكويتيالأهواني،  (6)
 .129، قالمرجع ن سم (7)
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وفي المحصلة يجب أنْ يعين الثمن في الوعد بالبيع؛ لأنم  من المسائل الجوهرية للوعد 

 بالبيع، وبنقصانم يعتبر الوعد بالبيع ناقق، و  يكون نافذاً.

 المدة -ب

القانونية سال ة  لزمت بذلك نصوق التشريعاتكما  في الوعد بالبيع، تعين المد  يجب أنْ 

وم يد  أمر اروريوتحديد المد  التي عل  الموعود لم خ لها استعمال حقم في الشراا ، (1)الذكر

، فرذا لا تحدد المد  فرن الوعد يكون حت    يبق  تحت رحمة الموعود لم مد  غير محدود  ،للواعد

؛  خت ل ركن من أركانم، وحسناً فعل المشرِّ  باشتراط المد  في الوعد بالبيع واعتبارها ركناً باط ً 

من أركان الوعد؛ وذلك لأن الواعد في وقت موافقتم عل  مبراا الوعد   يصح أنْ يبق  راااذ قائماً 

ترد حريتم  في مل  وقت غير معين، في تحديد تلك المد  وتعيينها يكون للواعد الحق في أنْ يس

التصر س ل ير الموعود لم، بانقااا المد  التي تا تحديدها ذبداا الموعود لم  رغبتم ، فعندها يسقط 

الوعد بانتهاا المد ، ولو  هذا التحديد لأصبح ا لتزاا عبئاً ثقيً  عل  الواعد؛ لأنم  يعد  قيداً عل  

 .(2)راً، فيجب أنْ يكون معلوا المد حريتم  في التصر س، وهذا القيد ي عتبر قيداً خط

ويجب اذشار  هنا مل  أن  تحديد المد  في الوعد بالبيع يجب أنْ يتا من طرس الواعد فقط، 

كما   يمكن للمحكمة أنْ تكمل هذا الوعد بتحديدها مد  يستعمل عن طريقها الموعود لم  حقم  في 

م   يصح أنْ يترك للقااي تحديد مد  الوعد مبداا رغبتم في الشراا أو في البيع. ويعني ذلك أن  

بالبيع أو الوعد بالشراا، م  أن  تحديد المد  التي يجب عل  الموعود لم أنْ يبدي رغبتم فيها   

نما يجوز أنْ يكون امنياً، فيكون في مقدور القااي أنْ يستخلق  يشترط فيم أنْ يكون صريحاً، وا 

الوعد منعقداً و  يحكا ببط نم، ومثال للمد  الامنية، قد يرد من الظروس المحيطة بالوعد، فيكون 
                                                           

 .( من القانون المدني العراقي91) والماد  ،القانون المدني الأردني (115الماد  )( 1)
 .155-154ق، مرجع سابق ،ردنينون المدني الأ الو يز في شرن القاالجبوري،  (2)
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الوعد بالبيع امن عقد اذيجار، فمن الممكن أنْ يستشس امناً أن  مد  الوعد بالبيع هي ن سها 

مد  عقد اذيجار؛ والسبب يعود في ال الب بمثل هذذ  الأحوال هو أنْ يكون قصد أطراس عقد 

من الوعد بالبيع معطاا المستأجر رخصة في ملزاا المؤجر ببيع العين اذيجار المؤجر والمستأجر 

المأجور  مليم، وذلك بانتهاا المد  في عقد اذيجار، وبشرط أنْ يبدي المستأجر رغبتم  في الشراا 

باعتبارذ موعوداً لم بالشراا، في حال عدا رغبتم في تمديد عقد اذيجار وا ستمرار في المأجور 

 جراً.باعتبارذ مستأ

أما مذا امتدت اذجار  بأنْ تا تمديد عقد اذيجار، فرن  مسألة امتداد مد  الوعد بالبيع وعدا 

ذا تبي ن أن  الواعد والموعود لم  قصدا معطاا  امتدادها مسألة يعود في حسمها مل  نية الواعد، وا 

يع تبعاً  متداد مد  اذيجار، المستأجر فرصة الشراا ما داا المستأجر مستأجراً، فتمتد مد  الوعد بالب

وا   فرن مد  الوعد تعتبر مقتصر  عل  مد  اذيجار الأصلية؛ وذلك  عتبار مصلحة الملتزا بالوعد 

هو المؤجر؛ لأن م  هو المدين والشك ي  س ر لمصلحتم، ويترك للقااي الحق عند اخت س الواعد 

د  للوعد، سلطة تقديرية في تحديد المد  المت ق والموعود لم ، ولا يعرس حقيقة قصدهما في بيان الم

 ولم أيااً الحق في تحديدها. عليها من قبل الطرفين، هي المد  المعقولة،

ويمكن القول في كل الأحوال، أن م مذا لا يتام ن الوعد بالبيع تحديداً للمد  التي يجب أنْ 

، فرن  الوعد بالبيع يكون باطً ؛ وذلك يبدي الموعود لم  فيها رغبتم ، ويمكن استخ صها بأي وسيلة

 (1)لتخلس أحد أركان انعقادذ  وهي المد . 

 :الشكلية -ج

شكل معين شأنم شأن  وجودذف  يستلزا ل ي،عقد راائ :الوعد بالبيع هو الأصل أن  

كلية استلزما للوعد بالبيع شالعراقي  القانون المدنيالمدني الأردني و  القانونلكن  ،الأخرى تصرفاتال
                                                           

 .156نفس المرجع,ص  (1)
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غ الوعد المتعلق بم في الشكل ايص يجب أنْ  ، حيثمذا كان العقد المراد مبرامم شكلياً ، (1)معينة

بصور  أوسع بالنسبة  للوعد بالبيع للعقار )التسجيل( يتا ت صيل الشكلية، وفيما يلي المطلوب كذلك

، لكن ليس وعد بالبيع العقاريالقانون الأردني اتخذ شكلية معينة لل مذ من   ؛الأردني والعراقي ينللقانون

نما الأرض التي تمت التسوية فيها، والشقق في قانون تسوية المياذ  عل  جميع العقارات، وا 

نما اشترط القانون تسجيل البيع في  ،شكليةال فلا يتوس ع في العراقيقانون الأما  والأراي الأردني. وا 

"بيع العقار   ينعقد م  مذا سجل في  نالتي نصت عل  أ (518) الدائر  المختصة في نق الماد 

وفيمايلي ت صيل هذذ الشكلية بالنسبة  .الدائر  المختصة واستوف  الشكل الذي نق عليم القانون"

 للقانون الأردني أوً :

بالنسبة للقانون الأردني، يجب تسجيل هذا الوعد في الدائر  المختصة، وهي دائر  تسجيل 

حول: هل أن  جميع الوعود التي ترد عل  العقارات تسجل في الدائر  الأرااي، والسؤال هنا يدور 

محمد  ؟ وبهذا الصدد، أشار الأستاذ المختصة حسب القانون الأردني، أا أن م  هناك استثنااات

( من القانون المدني سال ة الذكر 115الزعبي مل  أن الأصل أن  المشرِّ  الأردني نق في الماد  )

ربراا عقد معين في المستقبل، وهذا الجواز ينطبق عل  الأموال المنقولة وغير قد أجاز الوعد ب

المنقولة بصور  عامة من دون تحديد معين للعقار فقط، ولكن ون س الماد  نص تْ عل  أن م لو 

استلزا القانون شكلية معينة في القانون يجب مراعا  هذا الشكل في الوعد بربراا العقد، وهذا القيد 

، (2)ق أساساً بالعقارات، ولكن يمكن أنْ يمتد للمنقو ت التي تحتاج مل  التسجيل  نتقال ملكيتهايتعل

تْ الماد  ) ( من ن س القانون بأنم: "مذا وعد شخق بربراا عقد ثا نكل وقاااذ الآخر 116ونص 
                                                           

ذا اشترط القانون لتماا العقد استي اا شكل معين فهذا 115/2( تنق الماد  )1) ( من القانون المدني الأردني أنم: "وا 
نق فددي القددانون الشددكل تجددب مراعاتددم  أيادداً فددي ا ت دداق الددذي يتاددمن الوعددد بددربراا هددذا العقددد". ويقابددل هددذا الدد

 (.2/ 91المدني العراقي الماد  )
 .131ق مرجع سابق، ،المدني القانون في البيع عقد شرن المسماة العقودالزعبي،  (2)
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ر  قاا الحكا طالباً تن يذ الوعد وكانت الشروط ال زمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوف

ن  مت  حاز قو  القاية المقاية مقاا العقد"، ونقّ الماد  المذكور  يتعلق بالوعد بالبيع العقاري، وا 

 . (1)كان يمتد لبعض المنقو ت التي تحتاج مل  التسجيل  نتقال ملكيتها

 وقد أكدت هذا الحكا كثير من قرارات محكمة التمييز الأردنية، والتي كان م ادها: )أن  

ة، وتسجيل المبيع باسا المتعهد مليم عمل جائز قانوناً؛  التعهد بذهاب المالك مل  الدائر  المختص 

لأنم  تعهد باتبا  حكا القانون الذي يوجب مجراا البيع في دائر  التسجيل، لكن هذا التعهد   يلزمم 

ذا التعهد، لكن هذا الرجو  برتماا البيع، والتسجيل، ونقل الملكية العقارية، بل يمكنم  الرجو  عن ه

  يرتِّب عليم مسؤولية وهي المطالبة بالعطل والارر(.

, والتي كان م ادها: " تبين أن العقد الذي يحكا وجاا في قرار آخر لمحكمة التميز الأردنية

الع قة بين الطرفين هو عقد رسمي منظا من مديرية تسجيل أرااي عمان الشرقية ومسجل برقا 

يتامن الأت اق بين الطرفين عل  وعد من المدعي عليم المميز  1988\8\11تاريخ ماركا ب 1\88

( 5من حوض ماركا رقا ) 476بربراا عقد بيع حصتم  بعد أفرازها في البناا المنشأ عل  القطعة رقا 

                                                           

 . انظدر أياداً: الجبدوري،131ق مرجدع سدابق، ،المـدني القـانون في البيع عقد شرن المسماة العقودالزعبي، ( 1)
( علد  أنهدا تشدمل الشديا 116فقدد فس در ندقّ المداد  )، مرجدع سدابق ،ردنيالو يز في شرن القانون المدني الأ 

الموعددود بددم عقددار كددان أو منقددول، و  تقتصددر علدد  الأشددياا التددي تسددتلزا تسددجيل التصددر س الددوارد عليهددا، مثددل: 
وعدد العقارات، أو المنقول، فرذا تصرس الواعد بالعقار الموعود بم للمشتري بموجب الوعد بدالبيع، ولدا يصدرح الم

لم رغبتم  في الشراا، فرن أحكاا الوعد   تطبق؛ لأن الموعود لم  أهمل رغبتم  في الشدراا. أمدا مذا أبددى الموعدود 
لم  رغبتم  بالشراا، فالحكا يختلس، ويمكن للموعود لم  أنْ يمنع الواعد بالتصرس بالعقار، وذلك وفقاً للوعدد بدالبيع 

ذا  تصرس الواعد بالعقار، فرنم يكون هنا مسؤول بدفع التعدويض جدراا تصدرفم المبرا بين الواعد والموعود لم ، وا 
 بالعين محل الوعد بالبيع، استناداً مل  المسؤولية العقدية.
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بمقدار النصس بثمن مقدارذ ث ثون الس دينار دفع منها سل اً خمسة الألس دينار عل  سبيل 

  ( 1أن يتا ال راغ خ ل أربعة أشهر من تاريخم.((".) العربون عل 

( من القانون المدني الأردني، 1149المنع الوارد في نق الماد  )  بد الأشار  مل  أن و 

فيسم  عقد بيع عل   وما ذكرت محكمة التمييز الأردنية من قرارات، كان يشمل الأرااي والشقق

المعد ل، حيث جاا في  1985( لسنة 54والشقق رقا ) لحين صدور قانون ملكية الطوابق، الخريطة

/أ( بعد التعديل: "من ا ت اق الذي يتعهد فيم شخصان متعاقدان أو أكثر بربراا عقد 21نق الماد  )

في المستقبل يبيع بموجبم أحداهما للآخر شقة أو طابقاً أو بناية لا يباشر برنشائها أو كانت تحت 

فيها ات اقاً قانونياً وملزماً للمتعاقدين في حال توثيقم  (2)ض تمت التسويةاذنشاا عند ا ت اق عل  أر 

لدى مديرية تسجيل الأرااي المختصة، ويجب أن يتامن هذا ا ت اق تحديد مد  لن اذذ ووص اً 

تْ الماد  ) (3)للعقار المراد بيعم والثمن المت ق عليم". /ج( من قانون ملكية الطوابق 21وكذلك نص 

بعد تن يذ ا ت اق )عقد الوعد بالبيع( وفقاً للشروط المت ق عليها يتا نقل ملكية عل  أنم: "والشقق 

"، أنم بعد العقار مواو  ا ت اق بناا عل  طلب من المتعاقدين بعد استي اا الرسوا القانونية المقرر 

                                                           

 .   811(, ص 1993, مجلة نقابة الحامين, سنة )667\92تمميز حقوق عامة,  (1)

ي حددق تصددرس أو حدددق تملددك فدددي الأرض أو ي قصددد بالتسددوية: تسدددوية جميددع المسددائل وا خت فدددات المتعلقددة بدددأ (2)
 شــرن المســماة العقــودالميدداذ أو حددق من عددة فيهددا أو أي حقددوق متعلقددة بهددا وقابلددة للتسددجيل، نقددً  عددن: الزعبددي، 

 .241ق  مرجع سابق، ،المدني القانون في البيع عقد

حقددددوق  ، وتمييددددز86، ق1964سددددنة  325/63، وتمييددددز حقددددوق 413، ق1958سددددنة  58\82تمييدددز حقددددوق  (3)
سدددنة  311/77، وتمييدددز حقدددوق 548، ق1976سدددنة 231/75، وتمييدددز حقدددوق 369، ق1971سدددنة 18/71

، 1983سددددنة  166/83، وتمييددددز حقددددوق 1248، ق1978سددددنة  196/78، وتمييددددز حقددددوق 531، ق1978
 مرجدددع سدددابق، ،المـــدني القـــانون فـــي البيـــع عقـــد شـــرن المســـماة العقـــود، أشدددار اليهدددا : الزعبدددي، 1271ق
 مجلة النقابة. 2113سنة  1576/2116. انظر أيااً: تمييز حقوق 1مش، ها132ق
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ت اق بناا عل  طلب تن يذ الوعد بالبيع وفقاً للشروط المت ق عليها يتا نقل ملكية العقار مواو  ا 

 .(1)من المتعاقدين بعد استي اا الرسوا المقرر  قانونياً 

ويتاح من نصوق القانون أع ذ أن  الوعد بالبيع للعقار الذي يقع عل  البنايات أو 

بعكس الوعد الذي يتا عل  أرض, ، ائر  المختصةفي الد تسجلم، و يكون ملزماً ويجب تن يذذ الشقق 

والقانون يشترط أنْ يقع الوعد  زماً ويعطي الحق بالتعويض عند الرجو  عنم , والذي   يعتبر مل

بالبيع العقاري عل  شقة، أو طابق، أو بناية، لا يباشر برنشائها أو كانت قيد اذنشاا، ولكن بشرط 

ق /أ(، وأنْ يتا التوثي21أنْ تكون جميع ما ذكر أرااي تمت التسوية فيها استناداً مل  نقِّ الماد  )

في دائر  التسجيل العقاري امن اختصاصها المكاني، وأنْ يتامن ا ت اق وصس كامل للعقار، 

وتحديد الثمن المت ق عليم بين الأطراس، وتحديد المد  المت ق عليها، فرذا توافرت جميع الشروط  

العقاري، المذكور ، فيتا نقل ملكية العقار مواو  الوعد بعد طلب جديد يقدّا مل  دائر  التسجيل 

 وذلك بعد استي اا الرسوا المقرر .

وفي حالة نكول أحد الأطراس عن تن يذ التزامم في الوعد، فرن حكا القااي يقوا مقاا 

ا لتزاا، ويأمر القااي بنقل ملكية الشقة المت  ق عليها في الوعد، أو التعويض المادي عل  من 

 .(2)يخال ها

  التسجيل الأرااي، فقد  حظ أن دائر  التسجيل وبعد اط   الباحث عل  مجرااات دائر 

في المملكة الأردنية الهاشمية تقوا برجرااات عديد  لتسجيل الوعد بالبيع العقاري، ف ي بداية الأمر 

عند تسجيل الوعد بالبيع العقاري، فرن م  يجب تقديا طلب مل  دائر  التسجيل، وبعد أنْ يتا ملا 

ة تبدأ دائر  التسجيل برعطاا الأطراس عقد الوعد بالبيع وبالشراا الطلب المقد ا مل  الدائر   المختص 
                                                           

 وتعدي تم. 1968( لسنة 25قانون ملكية الطوابق والشقق رقا ) (1)
 .133ق مرجع سابق، ،المدني القانون في البيع عقد شرن المسماة العقودالزعبي،  (2)
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)المتبادل(، والذي يكون بشكلية معينة سوس نواحها في ص حة الم حق، وبعد ملا هذذ  

ا ستمار  من قبل موظ س دائر  التسجيل واستي اا رسوا الوعد بالبيع المقرر  من قبل الدائر ، يصبح 

ملزا لأطرافم   يمكن الرجو  عنم من قبل أحد الأطراس من خ ل ورقة رسمية تصدر  اً أبتدائياً عقد

ومن الجدير  من دائر  تسجيل الأرااي، وأيااً موجود  هذذ  الورقة في قائمة الم حق فيما بعد.

بالذكر أن الرسا الذي تستوفيم دائر  تسجيل الأراي  لعقد الوعد بالبيع هي خمسة دنانير وذلك 

يستوف  رسا مقدارذ خمسة  ه( من قانون ملكية الطوابق والشقق ونصها " \ 21لنق الماد  ) وفقاً 

وهنا   "دنانير مهما كانت قيمة العقار عند توثيق ا ت اق لدى مديرية تسجيل ا رااي المختصة

 .( من قيمة العقار%5تختلس رسوا الوعد بالبيع للعقار عن رسا البيع الذي قيمتم  )

 اا الرسا المقرر لعقد الوعد بالبيع يصدر من الدائر  المختصة ورقة رسمية وبعد أستي

تسم )عقد الوعد بالبيع(, ويحتوي عقد الوعد بالبيع عل  وصس دقيق للعقار محل الوعد بالبيع, 

وبحاور الواعد والموعود لم  وبحاور شاهدين وينظا العقد من قبل الموظس المختق ويااس 

د لم  والمبلغ المت ق عليم مع المد  المت ق عليها بين الأطرافويقيد في الدائر  توقيع الواعد والموعو 

  المختصة .

 أما ما يخص القانون العراقي:

نما اكت   بتنظيا النظرية العامة للتعاقد  لا يتامن شكلية معينة للوعد بالبيع للعقار، وا 

دا تسجيل الوعد بالبيع في دائر  ( من القانون المدني سال ة الذكر؛ وسبب ع91حسب نقّ الماد  )

التسجيل العقاري، كما أشار مل  ذلك الأستاذ مصط   مجيد فأشار ال قم "أن  الوعد بالبيع بالنسبة 

لأحكاا القانون المدني العراقي   يرتب حق عيني للموعود لم ، وأن  دائر  التسجيل العقاري في 

ة بتسجيل التصرفات العقارية الو  ارد  عل  الحقوق العينية والتبعية، وانتقال هذذ  العراق مختص 
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. وبالتالي فرن تسجيل الوعد بالبيع للعقار باعتبارها من الحقوق (1)الحقوق مل  الخلس العاا"

الشخصية   يدخل من امن اختصاق دائر  التسجيل العقاري، وأيااً ليس للتسجيل ا حتياطي 

 حكا في قانون التسجيل العقاري.

بريرات أخرى لعدا تسجيل الوعد بالبيع للعقار في دائر  التسجيل العقاري في وقد ذكرت ت

، أن  هذا التسجيل   يشكِّل قيداً عل  الواعد في التصرس  (2)القانون العراقي، ومن هذذ  التبريرات

قوا بالعقار، فرنم يبق  مالكاً للعقار، ولم أنْ يتصرس بم بريجارذ أو هبتم  كي ما يشاا، وأي تصرس ي

 .(3)بم الواعد يعتبر رجو  من البيع، ويزيل أثر التسجيل أو تتعرض عملية البيع للنقق

والسبب الآخر يتمث ل في أن  الوعد بالبيع للعقار من الحقوق الشخصية، فرنم   يمنح 

لأصحابم  حق التتبع والأولوية، وعليم   يجوز للموعود لم أن يحول حقم الناشئ عن الوعد بالبيع 

ي ذمة الواعد مل  محال لم وفقاً لقواعد حوالة الحق؛ لأن  طبيعة الحق تحول دون ذلك، وكذلك ف

 .(4)فرن  الوعد بالبيع يسقط بوفا  الواعد أو الموعود لم، مما يعرّض التسجيل للنقق

ويااس مل  الأسباب أع ذ سبب آخر، وهو: أن  الواعد يتحم ل وحدذ تبعة اله ك للعقار 

ذا نزعت ملكية العقار للمن عة العامة كان التعويض للواعد، وليس للموعود لم.خ ل مد    الوعد، وا 

                                                           

"تختق دائر  التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات  ( من القانون التسجيل العقاري العراقي تنق:2نق الماد  ) (1)
العقارية والأحكاا القاائية الحائز  درجدة البتدات ومدا فدي حكمهدا الدوارد  علد  الحقدوق العقاريدة الأصدلية والتبعيدة 

 وانتقال هذذ  مل  الخلس العاا".

 .24، ق3، جمرجع سابق، شرن قانون التس يل العقاري العراقيمجيد،  (2)
 .24، قن سم المرجع (3)
 .24ق، المرجع ن سم( 4)
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وكذلك أن الموانع التصرفية التي ترد عل  العقار خ ل مد  الوعد التي تحول دون متماا 

عقد البيع يتحمل الواعد وحدذ  تبعتها دون أن يتمك ن الموعود لم  من ا حتجاج بعدا شرعية تلك 

 .(1)لتصرفات، أو منع مجرائها ليحقِّق لن سم  متماا البيع عند رغبتم في الشراا خ ل مد  الوعدا

ويتبي ن من كلِّ ما تقد ا من أسباب أع ذ أن  تسجيل الوعد بالبيع للعقار في السجل العقاري 

التسجيل بالعراق   يحمي حقوق الموعود لم ، في حين يعطي القانون للسجل العقاري في نظاا 

العيني قو  مثبات مطلقة، ويعتبر أساساً ذثبات الحقوق المسجلة فيم حجة عل  الناس كافة، وهذا 

؛ لذلك فرن تسجيل الوعد بالبيع في (2)( من قانون التسجيل العقاري11/1ما أكدتم  نق الماد  )

ية الحقوق الناشئة دائر  التسجيل العقاري يخالس الهدس الأساسي للتسجيل العقاري، الذي وجد لحما

عن التصرفات التي ترد عل  العقارات، مما جعل المشرِّ  يذهب مل  عدا الأخذ بأحكاا الوعد بالبيع 

 .(3)للعقار، والنقّ عليم في القانون عل  تسجيل مثل هذذ  الوعود

( يجب أنْ يتّخذ 91وكما قد منا حسب القانون العراقي فرن الوعد بالبيع حسب نقّ الماد  )

ة، كما هو الحال في دائر  الأرااي الأردنية، شك لية معينة، ويجب أنْ يسجل في الدائر  المختص 

لكن دوائر التسجيل العقاري تمتنع من تسجيل مثل هكذا وعود؛ لأنها غير منظمة، وكل ما هو 

ة ولا يصادق عليم من قبلها يعتبر باطً ، وبالتالي فرن  الوعد بالب يع للعقار، خارج الدائر  المختص 

مذا لا يتخذ شكً  معيناً في دائر  التسجل العقاري، فرن م  ي عتبر باطً ، ولكن يرى الباحث أن  دائر  

                                                           

 .25-24ق، مرجع سابق، شرن قانون التس يل العقاري العراقيمجيد، ( 1)
تعتمددد السددج ت الدائميددة وسددج ت التأمينددات  -1( مددن قددانون التسددجيل العقدداري علدد  أنددم: "11تددنق  المدداد  ) (2)

الحقوق العينية الأخرى وت عتبر حجة عل  النداس العينية وصورها المصدقة وسنداتها أساساً ذثبات حق الملكية و 
 كافة بما دوّن بها ما لا يطعن فيها بالتزوير و  يقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها".

 .25، قمرجع سابق، شرن قانون التس يل العقاري العراقيمجيد،  (3)
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التسجيل العقاري ملزمة بتسجيل الوعد بالبيع؛ لأن م منصوق عل  أحكامم في القانون المدني 

 ( سابقة الذكر.91العراقي وفق الماد  )

يل الوعد بالبيع للعقار في القانون العراقي يرجع مل  نقِّ الماد  وقد  حظنا أن  عدا تسج

( التي تنق  عل : "تختق دائر  التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات العقارية والأحكاا 2)

القاائية الحائز  درجة البتات وما في حكمها الوارد  عل  الحقوق العقارية الأصلية والتبعية وانتقال 

عاا". وبما أن  الوعد بالبيع يدخل من امن التصرفات اذرادية، أي أن م   يدخل هذا مل  الخلس ال

من امن التصرفات العقارية مذاً تمتنع دائر  الطابو من تسجيل الوعد بالبيع، لكن جميع ما ذكر 

رات غير كافية؛ لعدا اتخاذ شكلية معينة  رات في قانون التسجيل العقاري العراقي هي مبرِّ من مبرِّ

 للوعد بالبيع وعدا تسجيل هذا الوعد.

ة فرن  الموعود لم   يستطيع أنْ  أما مذا لا يسجل الوعد بالبيع للعقار في الدائر  المختص 

يطالب بحق عيني عل  العقار بمجرد مع نم الرغبة، و  يجوز استصدار حكا من المحكمة بهذا 

، ف  فأنم  يمكن أن يسترد ما دفع لحقالخصوق، غير أنم مذا ما امتنع الموعود لم عل  هذا ا

يمكن أنْ يقال: أن  الوعد بالبيع للعقار خالياً من الأثر القانوني لعدا تسجيلم. ويمكن القول: أن  

ة، يجوز أنْ ينشئ التزامات شخصية في ذمة  الوعد بالبيع للعقار، مذا لا يسجل في الدائر  المختص 

ذا لا يقا الواعد بنقل ا لملكية، يمكن للموعود لم أنْ يقيا دعوى المسؤولية العقدية، ويمكن الواعد، وا 

 .(1)بموجبها أنْ يحصل عل  تعويض عن الارر الذي أصابم بسبب هذا ا متنا 

  

                                                           

ــانون المــدني العراقــيشــرن عقــدي البيــع والإي ــار فــي ا(. 1956الصددراس، عبدداس حسددن ) (1) ، د. ط، مطبعددة لق
 .61الأهالي، ب داد، ق
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 الفلل الثالث

 عن ما يشتبه بهوتمييزه  الببيعة القانونية للوعد بالبيع

، عة القانونية لنظاا قانوني معينمن من أها الأمور التي تثير الخ فات ال قهية تحديد الطبي

، واعتبر بعض ال قم طبيعة قانونية مختل ة للوعد بالبيع، وهنا ومن بين هذذ الأنظمة الوعد بالبيع

 يثور التساؤل كون أن  هذذ هي الطبيعة القانونية للوعد بالبيع، وما هي الطبيعة القانونية لم ؟

 ؛ال قهية نخوض في الخ فاتسوس المبحث الأول   ياذجابة عل  هذذ  الآراا ال قهية، فوسنحاول 

، وباذجابة عل  خت فات ال قهية، وسوس يقوا الباحث في ت صيل ا لتحديد طبيعة الوعد بالبيع

ليس بيع كون الوعد بالبيع  :الأول منها المطلب نتناول في ،مطالب ث ثةفي  هذذ  ا خت فات

 المطلبوفي  ابتدائي، عقد ليس الوعد بالبيع القائل بأن  الرأي  :ونبحث في الثاني معلق عل  شرط،

يز يما المبحث الثاني سوس نقوا بتمأ .: الطبيعة القانونية للوعد بالبيع كونم ميجاب ملزاالثالث

يزذ عن يالوعد بالبيع وتم في المطلب الأول: وهي  ة،الوعد عن ما يشتبم بم من تصرفات قانوني

الوعد بالبيع   :والمطلب الثالث ،زذ عن الم اوااتيلوعد بالبيع وتميا :والمطلب الثاني ،العربون

 يزذ عن التعهد عن ال ير.يوتم
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 المبحث الأول

 تحديد الببيعة القانونية للوعد بالبيع

  يختلس الوعد بالبيع للعقار عن الوعد بالبيع للمنقول، فمن حيث الطبيعة القانونية للوعد 

ا، و  يوجد اخت س بين الوعد بالبيع للعقار أو المنقول؛ لذلك سوس بالبيع هي واحد  ميجاب ملز 

فقط من  ,  ولكن الأخت س يكون نقوا بدراسة الوعد بالبيع بصور  عامة من حيث العقار والمنقول

 .كما هو الحال في التشريع الأردنيحيث أن العقار يستلزا التسجيل في الدائر  المختصة 

ديد طبيعة الوعد بالبيع، فجانب اعتبر الوعد بالبيع بيعاً معل ق وأن  هناك اخت ط في تح

عل  شرط واقس، والجانب الآخر الذي اعتبر الوعد بالبيع عقداً ابتدائي، أما الرأي الأخير وهو 

 وفي ما يلي ت صيل ذلك: ،صور  الوعد بالبيع الصحيحة كونم ميجاب ملزا ذبراا عقد مستقبلي

 لأول المبلب ا
 علد شرب واقف اا قاا معل  بيع ليس لبيعالوعد با

ثمة رأي يذهب مل  اعتبار "الوعد بالبيع الملزا لجانب واحد عل  أنم  بيع معل ق عل  شرط 

واقس، وهو مبداا الرغبة خ ل المد  المت  ق عليها. وبنااً عليم فرن  تحقّق الشرط يعني انعقاد البيع 

اً  للأثر الرجعي للشرط. وهذا الشرط صحيح؛ لأنم يتوق س من تاريخ مبراا الوعد بالبيع، وذلك معم

 . (1)عل  مراد  الموعود لم، أي الدائن بالوعد وليس المدين، ومن ثا   يعتبر شرطاً مرادياً محااً"

و  يقوا  ،عتبر من قبيل الشرطالرغبة   يمكن أن ي   بداام ن  وهذا التصو ر واجم رفااً في ال قم؛ لأ

لتزاا أو العقد بدون وجود ن يوجد ا أويمكن  ،لتزااالشرط وصس من أوصاس ا  ولأن   ،اً ط قمبدورذ 

                                                           

 .121ق، مرجع سابق ،عقد البيع في القانون المدني الكويتي ،الأهواني أشار مليم: (1)
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و   ،تكون خارجة من العقد ق بها الشرط يجب أنْ قعة التي يتحق  االو . ولهذا، فرن أوصاس معينة

عتبر ت   نْ أرغبتم   يمكن لبداا الموعود لم  من رهذا فعل  و ، تكون من العناصر الأساسية في العقد

 ن  أليم موكذلك يااس  ،ساسي من عناصر العقدأبل هو عنصر  ،الرغبة شرط واقس لعقد البيع

وتبق  نظرية الشرط الواقس  اً،ولذلك   يمكن اعتبارذ  شرطاً واق  ؛بداا الرغبة   يسري بأثر رجعيم

 .(1)التي هي أساس الوعد بالبيع بداا الرغبةمبعيد  عن 

مستقلة عن البيع الموعود  قانونية ع قةوالواقع أن م  منذ قبول الوعد فرن م  ينشأ بين الطرفين 

ولهذا يصس  من جهة أخرى. يجاب بالتعاقد الصادر من الواعداذ مجرد وعن من جهة، تمامم  رب

لوعد بالبيع ال قم المعاصر حق الموعود لم بأنم حق خيار، ف  يخ   أن  الموعود لم لا يقبل م  ا

 .(2)ولا يقبل بعد البيع، لهذا   يتصوّر وجود بيع بشرط أو لأجل بأي حال من الأحوال

وبالتالي: يتاح مما تقد ا بأن م    يمكن اعتبار الوعد بالبيع كونم  بيع معل ق عل  شرط 

 .واقس

 نيالمبلب الثا
 اا بتدائياعقداا ليس  الوعد بالبيع

وذلك قبل  ،في البيو  العقارية ةً بتدائية وخاصامبراا عقود بيع  مل الأشخاق  أكثير ما يلج

، وكثير ما يحدث خلط بين الوعد بالبيع من جانب واحد وبين العقد ا بتدائي، ولذلك البيع النهائي

 وجب علينا التمييز بين الوعد بالبيع والعقد ا بتدائي، أو ما يسم  بالوعد الملزا للجانبين.

                                                           

 .121ق، مرجع سابق ،عقد البيع في القانون المدني الكويتي ،الأهواني أشار ال  هذا ا عتراض: (1)
مرجدع  ،ردنـيالـو يز فـي شـرن القـانون المـدني الأ ا ا تجاذ  حظ الجبدوري، . )وفي هذ122ق، المرجع ن سم (2)

 (.152ق، سابق



www.manaraa.com

51 
 

 : (1)تدائي )الملزم لل انبين(تعريف العقد الب

قتصرها ال قيم اوقد  ،بتدائيالصور  الصحيحة للبيع ا  :هيأنها السنهوري  ستاذيرى الأ 

بتدائي شيئاً والعقد ا  ،جانبينلفجعل الوعد بالتعاقد المتبادل الملزا ل ،في الوعد بالتعاقد بصور  عامة

احب الدار ببيع الدار مل  طرس آخر, وفي ن س ومثال عل  العقد الأبتدائي : يلتزا ص .(2)واحداً 

 الوقت يلتزا الطرس الآخر بشراا الدار منم . 

 ق عليم في العقد بين ا بعد حلول الوقت المت  رَ بْ ي   ،نهائي بيع   ا بتدائيالبيع  دَ عَ ويأتي بَ 

براا ران بومنها: قد يرغب الطرف ،عتبارات عمليةال  منشاا هذا الوعد تعود موالسبب في  ،الأطراس

فقد يريد المشتري بعد  ،ن هذا البيع التاا ليس هو البيع النهائيالأنهما يعتبر  ؛وسمياذ بالوعد ،بيع تاا

يبحث عن حالة الدار من حيث ترتيب حقوق وتكاليس  أنْ  ،د هو بالشرااوتقي   ،د البائع بالبيعق يِّ  أنْ 

أو قد يقوا ب سخ  ،ل  بيع نهائيملوعد بالبيع ستبدال ااها خالية من التكاليس قاا بآذا ر رف ،عل  الدار

ن يتيسر عليم أل  حين مر الثمن لدى المشتري أو قد يكون السبب عدا توف   ،العقد حسب رغبتم

بتدائياً )الوعد افيقوا الأطراس بعقد بيعاً  ، ق عليها بين الأطراستوفير الثمن خ ل مد  زمنية مت  

 . (3)لجانبين(لبالبيع الملزا 

                                                           

 .122ق، مرجع سابق ،عقد البيع في القانون المدني الكويتي، الأهواني (1)
 .222- 232ق ،1ج، مرجع سابقال ديد، الوسيب في شرن القانون المدني السنهوري،  (2)
 .27-27ق ،2ج، مرجع سابقال ديد، انون المدني الوسيب في شرن القالسنهوري،  (3)
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وهي ما تسم   ،لجانبينلالصور  الحقيقة للوعد بالبيع والشراا الملزا  :هي ،الصور  وهذذ

 .(1)بتدائيالوعد بالبيع ا 

أما الوعد بالبيع فهو ملزا لجانب واحد الذي   ينشئ التزاماً م  في جانب واحد، فيكون هذا 

 البيع هو ميجاب ملزا.الطرس مديناً غير دائن، ويكون الطرس الآخر دائن غير مدين، والوعد ب

والتمييز بين الوعد بالبيع والعقد ا بتدائي من حيث: أن  حدوث الموت، أو فقد الأهلية، 

يؤدي مل  سقوط اذيجاب الملزا في الوعد بالبيع، مذا كان بين حاارين. أما في العقد ا بتدائي، 

كة أو القيا الذي تنصبم  المحكمة فرن الموت، أو فقد الأهلية،   يؤدي مل  سقوط الوعد، وتكون التر 

ملزمين بتن يذ الوعد، فصاحب المصنع الذي حصل عل  وعد من صاحب الأرض المجاور  

لمصنعم ببيعم الأرض مذا احتاج مليها خ ل مد  معينة يتمتع بحق شخصي لتملك الأرض، فرذا 

المصنع في  مات صاحب الأرض أو فقد أهليتم بعد الوعد، فرن ذلك   يؤثر عل  حق صاحب

تملكها، ويستطيع أنْ يتملكها من التركة في حالة الوفا ، ويلزا القيا في حالة فقدان الأهلية عل  

ة لنقل ملكيتها مليم  .(2)القياا باذجرااات ال زمة في الدائر  المختص 

 وبالعكس مذا مات الموعود لم في الوعد بالبيع، فرن حقم في مبراا العقد النهائي ينتقل مل 

الورثة، م  أنْ تكون شخصيتم  محل اعتبار، أما مذا مات الموجب لم في اذيجاب الملزا قبل 

 .(3)القبول، فرن اذيجاب يسقط و  ينتقل حقم في القبول مل  ورثتم

                                                           

حيدث  ،55ق، مرجدع سدابق، الو يز فـي شـرن العقـود المسـماة ،العامري :. انظر أيااً 72ق ن سم، المرجع (1)
ذا طلدب م ،براا عقدد بيدع نهدائي فدي المسدتقبلرنشاا ا لتزاا في ذمتهمدا بدمل  متجهت نية المتعاقدين اذكر بما أن 

 .تهاا المد  المت ق عليهاأحدهما ذلك قبل ان
 .251ق، مرجع سابق، في نظرية العقدالوسيب الحكيا،  (2)
 .251ق، مرجع سابق، في نظرية العقدالوسيب الحكيا،  (3)
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حيث من  مثبات الوعد يكون عاد  أسهل من مثبات اذيجاب الملزا، ويكون عاد  مقترن بمد  

 ا اذيجاب الملزا. أطول من المد  المقترن به

وبالتالي، فرن  الوعد بالبيع من جانب واحد يختلس عن العقد ا بتدائي، كون الوعد الملزا 

لجانب واحد هو ميجاب ملزا يلتزا بم طرس دون الآخر، أما العقد ا بتدائي فرنم عقد ملزا للجانبين 

ر .  يلتزا الأول بالبيع والآخر بالشراا خ ل المد  المقر 

 لب الثالثالمب
 ملزم اا ي ابإالوعد بالبيع  

يقبل  نْ أخر د الموجب المد  التي يجب عل  الطرس الآذا صدر باتاً وحد  م ،يجاب الملزااذ

ل  حين مو  يمكن لم الرجو  فيم  ،يجاب، ولذلك يكون ملتزماً بريجابمو يرفض خ لها هذا اذأ

دون  ،دها الموجبجرد انتهاا المد  التي حد  يجاب يسقط بم، ولكن هذا اذد المحد  انتهاا المد  

لا  نْ ا  حت  و  ،يجاب برفض الموجب لمخر، وكذلك يسقط هذا اذي قبول من الطرس الآأصدور 

 .(1)تسقط المد 

ذا صادس الوعد رغبة تصدر من الموعود لم، ومن م  مالوعد الموعود مبرامم   يتا  فرن  

الوعد بالبيع،  متمااحداث الآثار المترتبة عل  موراً مؤثراً في تلعب د بالبيعالوعد  المد  في حيث من  

و رجو  الواعد عن وعدذ   أ ،دت بين الطرفينخ ل المد  التي حدِّ  وعدذفي  واعد بالبيعفرذا رجع ال

د  بين تماا الوعد بالبيع خ ل المد  المحد  مبدى الموعود لم رغبتم في أ اذوا   ،تماا الوعدميمنعان من 

                                                           

فدي مصدادر ا لتدزاا، ، 1، جشرن القانون المدني، النظرية العامة في اللتـزام(، 1721) الحسن، مالك دوهدان (1)
 .132-135ب داد،  ،هليةدار الطبع والنشر الأ
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 لا تنقض   ، ق عليها في الوعد بالبيعالواعد يبق  ملزماً بوعدذ ما داا المد  المت   ن  أ :يأ، (1)اسطر الأ

فرن الواعد يكون  ،د في حالة عدا صدور قبول من قبل الواعد لم خ ل المد  المحد   ن  أبعد، كما 

 .(2)ويسقط الوعد زاغير ملت

راد   الموعود مذ في الوقت الذي صدرت فيم ثر أبل ينتج  ،راد  بأثر رجعيع ن اذميقع و  

ما أفي الوعد بالبيع، ( الواعد)ل المتعاقد عليم مستقبً ، عل  ملك صاحبم المتمثِّ  يافيبق  الش ،لم

 أن ينشأيااً ألأنم يبق  هو المالك، ويااس  ؛فرنم يهلك عل  صاحبم يا،في حالة ه ك الش

ب انتقال و  يترت   ،رادأذا م ياوتملك الش ،براا العقدمحقاً شخصياً في  ،موعود لمالخر للطرس الآ

ويعتبر تصرفم صحيح ونافذ  يا،س بالشيجوز للواعد التصر  و خر، ل  الطرس الآم ياملكية الش

ع ن الموعود لم الرغبة في التملك قبل انتهاا المد  وعدا مقدر   م حالةولكن في  ،بحق الموعود لم

ق مسؤولية ل  تحق  مفرنم يؤدي  ،محل ا لتزاا ياس في الشم قد تصر  ن  لأ ؛الواعد عل  تن يذ التزامم

 .(3)ذا كان موعوداً لمم ،خرالعقدية وجزاا المسؤولية العقدية هو دفع التعويض للطرس الآ الواعد

 

 

  

                                                           

 .315ق، مرجع سابق ،ردنيالو يز في شرن القانون المدني الأ الجبوري،  (1)
 .263-262ق، مرجع سابق، في نظرية العقدالوسيب الحكيا،  (2)
 .263-262ق، مرجع سابق، في نظرية العقدالوسيب الحكيا،  (3)



www.manaraa.com

54 
 

 المبحث الثاني

 تمييز الوعد بالبيع عن ما يشتبه به من أوضاع قانونية

ن الباحث رع ونقس عل  ماهيتم بصور  وااحة، فنواح صور  الوعد بالبي لأجل أنْ 

 ث ثةوذلك في  ،سيتناول في هذا المبحث تمييز الوعد بالبيع عن ما يشتبم بم من أواا  قانونية

تمييز الوعد بالبيع عن العربون، وكما سيقوا في  :وسيبحث في المطلب الأول منها ،مطالب

تمييز الوعد بالبيع عن التعهد عن  ثالث:ال لبالمط بتمييزذ عن الم اواات، وفي :المطلب الثاني

 ال ير، وكالآتي:

 المبلب الول

 تمييز الوعد بالبيع عن العربون

كونهما من  ،وجم التشابم وا خت س بين الوعد بالبيع والعربونأقبل البدا في توايح 

اا خلط بين مأعربون، فهنا نصبح الحيان بغلب الأأويقترن الوعد بالبيع في  ،النظاا القانوني

يشرح الباحث ماهية العربون بصور  مختصر  ليتسن  لم البدا بالتمييز  نْ أولذلك وجب  ؛النظامين

 بين النظامين.

حد أيقوا بدفعم  ،و منقوً  من نو  آخرأمبلغ من المال قد يكون نقداً  :نمأس العربون بفيعرِّ 

ما اً بات أصبح العقد ن  ألعربون دليل عل  ، ويعتبر دفع ا(1)خر وقت التعاقدالمتعاقدين، للمتعاقد الآ

 ،من القانون المدني العراقي( 72/1) لا يت ق الطرفان عل  غير ذلك، حسب ما جاا في الماد 

  م ،صبح بات   يجوز العدول عنمأن العقد أ"يعتبر دفع العربون دليل عل   :عل  تْ حيث نص  

ح ظ الحق للمتعاقدين في العدول عن  ،ع العربونذا قا  ا ت اق ب ير ذلك"، وتكون ال اية من دفم
                                                           

 .226، ق1ج، مرجع سابقال ديد، الوسيب في شرن القانون المدني السنهوري،  (1)
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خر، فرذا عدل من دفع العربون، ف  بأن يدفع من يريد العدول قدر هذا العربون للمتعاقد الآ ،العقد

من  (72/2) هذا ما جاات بم الماد  ،ذ مااع اً يمكنم استردادذ، واذا عدل من قبام ألزا بردّ 

العربون جزاا للعدول عن  ن  أ"فرذا ات ق المتعاقدان عل   :ل ت عالقانون المدني العراقي التي نص  

عدل من قبام  نْ ا  فرن عدل من دفع العربون وجب عليم تركم و  ،العقد كان لكل منهما حق العدول

يكون من  نْ أو أ، (152/2) يااً في الماد أردني وهذا ما جاا بم القانون المدني الأ ،ذ مااع اً"رد  

عن طريق البدا في  –م يصبح باتاً   يجوز الرجو  عنم ن  أ :يأ –لبت فيم دفعم تأكيد العقد وا

ما القانون المدني أفعم، ااعتبار دفع العربون تن يذاً جزئياً من قبل د :يأتن يذذ بدفع العربون، 

 ن  أردني فقد اختلس مع القانون المدني العراقي في هذذ الجزئية، فالقانون المدني العراقي اعتبر الأ

ما أ، (72) كما قاا الباحث بذكرذ في الماد  ،تأكيد العقد والبت فيم :هو ،ال رض من دفع العربون

الحق في العدول، وقد  :هو ،ال رض من دفع العربون ن  أل  مردني فقد ذهب القانون المدني الأ

براا العقد م"دفع العربون وقت  :ردني بأنممن القانون المدني الأ (152/1) عل  ذلك الماد  تْ نص  

كل ذلك  ن  أ  مذا قا  ا ت اق ب ير ذلك"، م  ملكل من المتعاقدين الحق في العدول عنم  ن  أي يد 

 :هو ،المقصود من العربون ن  أو من الظروس أن من ات اق المتعاقدين فرذا تبي   ،قابل ذثبات العكس

 .(1)راد  المتعاقدانمعند يجب في ذلك الوقوس  ،غير ما يؤخذ من د لتم الم رواة قانوناً 

العربون في البيو  العقارية من المعلوا أن بيع أي عقار تمت ومن الجدير بالذكر أن 

( من قانون 3\16التسوية فيم خارج الدائر  المختصة يعتبر باطً  وذلك أستناداً مل  نق الماد  )

فرن المبلغ الذي يدفع عربونا عل  تسوية الأرااي والمياذ, والباطل   يرتب أثرا قانونياً, وبالتالي 

                                                           

 .252ق ، مرجع سابق، في نظرية العقدالوسيب الحكيا،  (1)
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عل  أرض تمت التسوية فيها,   يمكن من يطبق عليها نق بيع عقاري خارج الدائر  المختصة 

ذا عدل من  ( بخصوق أن من يعدل عن الأت اق ي قد العربون152الماد  ) مذا كان قد دفعم, وا 

مذا كان من عدل هو القابض  قبام ردذ  ورد اع م . ولكن يستطيع من عدل أن يسترد ما دفعم  و

( فيجب ان يكون 152اذاً في حال تطبيق نق الماد  )ف  يرد م  ماقبض و  يرد معم مثلم . 

تطبيقها بخصوق عقد بيع صحيح   باطل, وعقد البيع العقاري الذي يكون خارج الدائر  المختصة 

ميز الأردنية بكثير من , وفي هذا الخصوق ذهبت محكمة الت  يكون صحيحاً بل يكون باط ً 

من القانون المدني 152( حيث ذهبت محكمة التمييز مل  ان" يتاح من نق الماد  1)قراراتها 

الأردني المتعلقة بمصير العربون في حالة العدول عن العقد أن الشار  قد قصد في هذذ  الماد  

العدول عن العقد الباطل  العقد الذي توافرت فيم أركان أنعقادذ ولا يقصد العقد الباطل لأن حق

متاح لل ريقين دون أشتراط ذلك فيم. وحيث أن عقد العقار الذي تمت التسوية فيم خارج دائر  

( من قانون 3التسجيل ي عتبر باطً  و  يجوز لأي محكمة سما  الأدعاا بم عمً  بالماد  )

( من 152فأن أحكاا الماد  )( من القانون المدني, 1227والماد  )التصرس بالأموال غير المنقولة 

 (2القانون المدني   تنطبق عل  هذا البيع ". )

 

                                                           

, تمييز حقوق 1981لسنة  91\319. راجع ايضاً تمييز حقوق  1249, ص 1978لسنة  78\156( تميز حقوق 1)

نقلًا عن الزعبي, .1988لسنة  86\561, وتمييز حقوق 1986لسنة  86\851, تمييز حقوق 1982لسنة  82\393

 142ص 
 142( راجع الزعبي, مرجع سابق, ص 2)
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وجم الشبم والخ س بين الوعد بالبيع أح الباحث يواِّ  نْ أا يمكن ومن خ ل ما تقد  

كل منهما يعتبر مرحلة تمهيدية  ن  أ ،سبة لأوجم التشابم بين الوعد بالبيع والعربوننالبوالعربون، ف

 .(1)ل  المرحلة النهائيةمق و غير محق  أق محق   عل  وجم ىتؤد

حكاا المسؤولية العقدية في حالة أق في ك  النظامين تثار المسؤولية العقدية وتطب   أن م  كما 

القبول، ينشأ من هذا بيجاب التزاا الواعد نتيجة توافق اذ ن  أكما  ؛طراسحدوث خ س بين الأ

 .(2)حوالابً  بالبيع وبالشراا حسب الأو وعداً متقأا رتباط وعد بالبيع 

دفع  ن  أعتبار اطراس للآخر العربون قد يقصد منم تأكيد الوعد بحد الأأدفع  أن  وكما 

ول  لتن يذ طراس في تن يذ الوعد، فيعتبر العربون هنا المرحلة الأة الأكيد عل  نيّ أهو دليل  ،العربون

 حدهماأفرذا امتنع  ،ين في العدول عن هذا الوعدالوعد، وبالتالي ليس هنالك حق لأي من الطرف

 نْ أخر للطرس الآ فيحق   ،ض للجزاا المنصوق عليم في المسؤولية العقديةعن تن يذ الوعد تعر  

 ر  بأنْ و ال سخ، وفي حالة ال سخ تكون المحكمة مخي  أ ،و يطالب بالتعويضأ ،يطلب التن يذ العيني

قل، وذلك حسب القواعد العامة في أو أكثر أو أ ،للعربونتقاي بتعويض تكميلي قد يكون مساوي 

 .(3)تقدير التعويض عن عدا التن يذ

وجم أما بالنسبة ل خت س بين الوعد بالبيع والعربون، فسيقوا الباحث بتمييزها بعد  أ

ليم الباحث مق اخت س من ناحية ال رض المقصود منهما، فبالنسبة للوعد بالبيع من خ ل ما تطر  

بدى أذا موهو الواعد بربراا عقد في المستقبل  ،طراسحد الأأهو التزاا  ،كون الوعد بالبيع ،ل اً س

                                                           

 .262، ق1ج، مرجع سابقال ديد، الوسيب في شرن القانون المدني السنهوري،  (1)
حكـــام عقـــد البيـــع دراســـة مقارنـــة مـــع م موعـــة التشـــريعات العربيـــة أشـــرن  .(1723ونددددي، كمدددال ثدددروت )ال (2)

 .27ب داد، ق ،، دار الس ا1ط، والأ نبية
 ،، الددار الجامعيدةد. ط، مبادئ اللتـزام فـي القـانون الملـري واللبنـاني .(1772ن محمد )بو السعود، رمااأ (3)

 .157ا سكندرية، ق
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قد يكون حاجة الموعود أن م ويعود السبب في ذلك  ؛د  في الوعدالموعود لم رغبتم خ ل المد  المحد  

الواعد قد يرغب  ن  أو أها فوراً ؤ ولكنم   يستطيع شرا ،لأرض مجاور  لمصنعم لتوسيعم لم مث ً 

رض لتوسيع مصنعم، لكي يشتري هذذ الأ ،فيحصل سل اً عل  وعد منم ،رضمستقبً  ببيع هذذ الأ

و أ ،ما تأكيد العقد وبتاتممحد الهدفين، أن ال رض المقصود منم   يتجاوز رف ،ما بالنسبة للعربونأ

 الحق في العدول عن العقد.

يكون من حيث الطبيعة، والرأي  ،بالبيع والعربون ما بالنسبة ل خت س الثاني بين الوعدأ

يكون مقابً   نْ أذا كان ال رض منم م ،الراجح في ال قم يجري عل  اعتبار العقد المقترن بالعربون

راا  ن  أعل   خيار العدول يدل   ن  وذلك لأ ؛(1)قاً عل  شرط واقسالعدول عن العقد، عقداً معل   لحقِّ 

ثار البيع توقس حت  يسقط خيار آجميع  أن  ئي، ومن مؤيدي هذا الرأي الطرفين بالعقد ليس نها

ما أ، (2)ثار بأثر رجعيق جميع الآوعند ذلك تتحق   ،د  لمالعدول بعدا استعمالم في المد  المحد  

 .ميجاب ملزابل هو  ،قاً عل  شرط واقسف  يمكن اعتبارذ عقداً معل   ،بالنسبة للوعد بالبيع

  

                                                           

-155ق ،1ب ددداد، ج ،، مطبعددة المعددارسد. ط، الــو يز فــي العقــود المســماة(، 1725طددم، غنددي حسددون ) (1)
156. 

، دراسـة مقارنـة فـي القـانون الملـري العقود المسماة، شرن عقدي البيـع والمقايضـة، (1773نور )أسلطان،  (2)
 .77القاهر ، ق ،دار النهاة العربية واللبناني،
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 المبلب الثاني
 تمييز الوعد بالبيع عن المفاوضات

في تمييز الوعد بالبيع عن الم اواات، فرنم سيقوا بتوايح ماهية  الباحثيدخل  أنْ قبل 

 ليتسن  لنا البدا بالتمييز بينهما. ؛مختصر   الم اواات بشكل  

 ،والدراسات ،والمساومات ،طراس الت اوض بتبادل ا قتراحاتأقياا  :فالم اواات هي

 ؛ليكون كل من الطرفان عل  دراية مما ها مقدمون عليم ؛وا ستشارات القانونية ،ال نية والتقارير

س عل  ما سيس ر عنم ا ت اق والتعر   ،لتحقيق مصالح مشتركة ؛فال النتائج لكليهماأل  مللوصول 

 .(1)منهما بينهما من حقوق والتزامات لكلٍّ 

ن كليهما يعتبران مرحلة تمهيدية رف ،وااتوبالنسبة لأوجم الشبم بين الوعد بالبيع والم ا

الم اواات    ن  أنهما يتشابهان في أن ك  الحالتين يسبقان العقد النهائي، كما أ :يأللتعاقد، 

و ا نصراس أكما هو الحال في الوعد بالبيع، ولكنها تنتهي بربراا العقد ، (2)يجابتنتهي بصدور اذ

بل ينتهي بربراا  ،فرنم   ينتهي بريجاب ،بة للوعد بالبيعوكذلك الحال بالنس ،حوالعنم حسب الأ

 برا الوعد تمهيداً ذبرامم.أصلي الذي العقد الأ

   مالوعد بالبيع ما هو  ن  أوبالنسبة لأوجم ا خت س بين الوعد بالبيع والم اواات كون 

، ومصدر قواعد هذا (3)هو نظاا قانوني قائا بذاتم ،الم اواات العقدية ن  أفي حين  ميجاب ملزا ،

                                                           

، مصددادر الحقددوق الشخصددية، المجلددد المبســوب فــي شــرن القــانون المــدني .(2552ياسددين محمددد )الجبددوري،  (1)
 .172ق، 1عمان، ج ،، دار وائل للنشر والتوزيع1الأول، نظرية العقد، القسا الأول، انعقاد العقد، ط

نترنـت بـين القواعـد العامـة فـي نظريـة التفـاوض فـي العقـود عبـر شـبكة الإ  .(2552عبد ملحا، سدعد حسدين ) (2)
 .15، ب  دار نشر، ق1ط، اللتزام والضرورات العملية

ي النظدداا القددانوني: وهددو مجموعددة مددن القواعددد القانونيددة المتميددز  بالتماسددك فيمددا بينهددا والثبددات فددي تطبيقهددا والتدد (3)
 .27، قالمرجع ن سم :نقً  عن .ل  تحقيق غرض معين مشتركمتهدس 
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ل  القااا في مو بالرجو  أ ،هو المشر  في حالة واعم قواعد خاصة لتنظا الم اواات ،النظاا

ل  مبدأ حسن النية الذي استلزا القااا وجودذ موذلك استناداً  ،حالة خلو التشريع من هذذ القواعد

 .(1)في مرحلة الت اوض بن س درجة وجودذ في مرحلة تن يذ العقد

ل  مول ل  رأيين: فذهب الرأي الأماختلس ال قم حول مواو  تحديد طبيعة الم اواات  وقد

حد أ ن  أو  ،راديةمالم اواات هي عبار  عن وقائع مادية   تترتب عليها التزامات  ن  أ :القول

فرنم يستطيع  ،يجابمخر حت  لو صدر من الآ ،المت اواين يستطيع العدول عن الم اواات

ل  م اواات مقد ي تح الباب  أط ق هذا المبدم ن  أ  م ،وذلك وفق مبدأ حرية التعاقد ،الرجو  عنها

وهي  ،هامة جداً  ةل  نقطموكذلك قد تؤدي  ،والمال ،والجهد ،ااعة الوقتمل  متؤدي  ،غير جاد 

 ذا كانمنم أ :بالقول ،ل  التخ يس من صرامة هذا ا تجاذمجم ولكن ال قم ات   ،سرار العم اأكشس 

لزا من عدل عن الم اواات أخر لحق ارر بالطرس الآأالعدول عن الم اواات بخطأ قد 

صابم، وتكون المسؤولية هنا هي مسؤولية تقصيرية أعن الارر الذي الآخر بتعويض الطرس 

ثبات مفهو لا يبرا بعد، وطبقاً لأحكاا المسؤولية التقصيرية وجب عل  المارور  ،لعدا وجود العقد

ما الرأي الثاني: أوالع قة السببية بين الخطأ والارر.  ،خرثبات خطأ الطرس الآا  و  ،وقو  الارر

راد  موذلك في حال انصرفت  ،تكون من التصرفات القانونية نْ أالم اواات يمكن  ن  أل  مفيذهب 

 .(2)براا عقد يسم  هذا العقد بعقد الت اوض، وذلك لتنظيا سير الم اوااتمل  مالمت اواون 

الهدس  ن  أهو من حيث الهدس، حيث  ،خت س الثاني بين الوعد بالبيع والم اوااتما ا أ

هو التقريب بين وجهات النظر لأطراس الع قة التعاقدية المستقبلية التي  ،ساسي من الم اوااتالأ

                                                           

 .27، قمرجع سابق، نترنتالتفاوض في العقود عبر شبكة الإ عبد ملحا،  (1)
، )رسدالة "مقارنـة دراسـة" المـدني القـانون فـي وتببيقـه بالتعاقـد الوعـد ،(2557) منة عبدد الكدريا علديآحمد، أ (2)

 .2، هامش رقا 27قالنهرين، ب داد، العراق،  ماجستير غير منشور (، جامعة
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و التعاقد أ ،مذ يحرق كل طرس عل  حريتم في عدا التعاقد ؛حيان مختل ةغلب الأأتكون في 

هو تأخير  ،ما الهدس من الوعد بالبيعأي تخدا مصلحتم حت  لحظة ا ت اق النهائي، بالشروط الت

و قد يكون أ ،وذلك لكون السبب هو اعس المكنة ا قتصادية للموعود لم ؛صليبراا العقد الأم

مستقبً  وليس حاً ، ولذلك يسع  للحصول عل  وعد من الواعد ذبراا  ياحاجة الموعود لم للش

 ن  أ :يأ ،ز بقيامها عل  عنصر ا حتمالالم اواات تتمي   ن  أخر هو ستقبل، والسبب الآعقد في الم

براا عقد وتنهي مرحلة ما قبل مها قد تس ر عن ن  أكون  ،احتمالية هذذ الم اواات غير دقيقة

 :يأ ،(1)نيل  اخت س وجهات النظر بين المت اوامحيث تصل  يا،التعاقد، وقد   تس ر عن ش

فرنم   يجوز الرجو   ،ما بالنسبة للوعد بالبيعأ .براا العقدما ايجوز الرجو  فيها وبالتالي انعدم ن  أ

 .(2)وقبول بالنسبة للموعود لم ،يجاب بالنسبة للواعدم همارادتيم تتوافق مت  ما ؛عنم

 ثالثالمبلب ال
 تمييز الوعد بالبيع عن التعهد عن الغير

 سيقوا الباحث ببيان تعريس التعهد عن ال ير بشكل   ،ةييزات السابقمكما هو الحال في الت

 :يأخر، عن غيرذ تجاذ الآ ةً سمم   نياباتعهد شخق ب :هو ،س التعهد عن ال يرمختصر، فيعرِّ 

التعويض عن الشخق بو عدا القياا بعمل وا   التزا هو أ ،يصبح شخصاً ثالثاً يقبل القياا بعمل

فها ردني والعراقي، حيث عر  نصوق القانون المدني الأ يااً حسبأ، ويمكن التعريس (3)صليالأ

: من  أعل   تْ حيث نص   ،ردنيمن القانون المدني الأ (257/1) ردني في الماد القانون المدني الأ
                                                           

 .15-7، قمرجع سابق، نترنتالتفاوض في العقود عبر شبكة الإ عبد ملحا،  (1)
 .51ق ،مرجع سابق، في العقود المدنيةالو يز ال الي،  (2)
 
 ،القانونية ، المكتبة1ط، ملادر اللتزام في القانون المدني دراسة مقارنة(، 2552) بكر، عصمت عبدالمجيد (3)

 .176ب داد، ق
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يلتزا وجب  نْ أذا تعهد شخق بأن يجعل ال ير يلتزا بأمر ف  يلزا ال ير بتعهدذ فرذا رفض ال ير م"

هو يقوا ق من التعويض بأن يتخل   نْ أويجوز لم مع ذلك  ،تعاقد معميعوض من  نْ أعل  المتعهد 

عل   (151/1) ت الماد ما القانون المدني العراقي فقد نص  أبن سم بتن يذ ا لتزاا الذي تعهد بم"، 

ذا وعد شخق بأن يجعل ال ير يلتزا بأمر فرنم   يلزا ال ير بوعدذ ولكن يلزا ن سم، ويجب مم "ن  أ

ق من التعويض يتخل   أنْ يلتزا، ويجوز لم مع ذلك  نْ أذا رفض ال ير معوض من تعاقد ي نْ أعليم 

يار  نْ أذا كان ذلك في استطاعتم من غير ميقوا هو ن سم بتن يذ ا لتزاا الذي وعد بم  بأنْ 

 ل  حدٍّ مردني والعراقي في هذذ الجزئية متشابهتان مواد القانون المدني الأ أن  بالدائن"، ون حظ هنا 

 كبير بت سير التعهد عن ال ير.

وهو  ،في ك هما يوجد التزاا ن  أوبالنسبة لأوجم الشبم بين الوعد بالبيع والتعهد عن ال ير 

 :خر يسم والآ ،الوعد :ول يسم خر في المستقبل، فالأآخر بربراا عقد حد المتعاقدين الآأيعد  نْ أ

ال ير بالتعهد الذي قاا با لتزاا  قر  أذا معقدان ما مكون تصلي، وهذا هو حال التعهد عن ال ير، فالأ

العقد الذي يبرا بين المتعهد لم في  :فهو ،ما العقد الثانيأ .براا العقدمفيم المتعهد برلزاا ال ير في 

 .(1)عقد التعهد وبين ال ير الذي تعهد المتعهد برلزامم

طراس الع قة العقدية، أ نهما يختل ان من حيثرما فيما يخق ا خت س بين النظامين، فأ

غلب أو طرس واحد تدور حول الواعد والموعود لم، وفي أ ،ما من طرفينمن فرن الوعد بالبيع يتكو  

طرفي الوعد بالبيع  ن  أ :نقول نْ أويمكن  ،حيان يكون الوعد بالبيع الطرس الرئيس فيم هو الواعدالأ

ل  تحويل الوعد مطراس الأة انصرفت ني يتحو ن في المستقبل بائعاً ومشترياً في حال أنيمكن 

كما هو  ،وليست اثنين ةطرافم تكون ث ثأفرن  ،ما بالنسبة للتعهد عن ال يرأعقد تاا،  مل بالبيع 

                                                           

 .52ق، مرجع سابق، المدني القانون في وتببيقه بالتعاقد الوعدحمد، أ (1)
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الحال في الوعد بالبيع، وها المتعهد والمتعهد لم وال ير، وهو الشخق الذي تعهد المتعهد برلزامم 

ل  هذا العقد، فسيبرا مهما المتعهد والمتعهد لم، واستناداً طراس عقد التعهد عن ال ير أبالعقد، فرن 

 .(1)صلي بين المتعهد لم وال يرالعقد الأ

لزاا في الوعد بالبيع   يكون عل  نو  لزاا، فرن اذخر فهو يكون باذما ا خت س الآأ

في ال صل ح كما هو موا   ،جانبينلوقد يكون ملزماً ل ،فقد يكون ملزماً لجانب واحد ،طرس واحد

وهو يلتزا  ،فيعتبر عقداً ملزماً لجانب واحد فقط هو المتعهد ،ما بالنسبة للتعهد عن ال يرأالسابق، 

 .(2)بالقياا بعمل هو جعل ال ير يقبل هذا التعهد

فرن المسؤولية في الوعد بالبيع في حال  ،خير يكون من حيث المسؤوليةوا خت س الأ

 ، ق عليها بين الطرفينبداا الموعود لم رغبتم خ ل المد  المت  مرغا تماا الوعد بالبيع مرفض الواعد 

 ق عليم بين لزامم بتن يذ الوعد المت  مف ي هذذ الحالة تثور المسؤولية العقدية ويقع عل  عاتق الواعد 

ف ي حال رفض ال ير للتعهد   يكون  ،ما التعهد عن ال يرأخر، و تعويض الطرس الآأطراس الأ

ولكن رفام قد  ،وذلك بسبب عدا وجود التزاا في ذمتم ؛ي مسؤوليةأي   تكون هناك أ ،مسؤو ً 

يلزا ال ير برتماا  بأنترتيب مسؤولية في ذمة المتعهد، فالمتعهد لا يقا بتن يذ التزامم  مل يؤدي 

يمكنم  قرار برتماا العقد، فهنا يسأل المتعهد بالمسؤولية العقدية،  مم لا يحصل عل  ن  أي أالعقد، 

 .(3)جنبياً أجنبي ورفض ال ير للتعهد   يعتبر سبباً يقوا برثبات السبب الأ نْ أ  ميت اداها،  ن  أ

 

  
                                                           

 .57-52، قالمرجع ن سم (1)
، دار المطبوعدات د. ط، مبـادئ القـانون )المـدخل للقـانون واللتزامـات((، 1777) زهران، هماا محمدد محمدود (2)

 .277ا سكندرية، ق ،الجامعية
 .555ق مرجع سابق،، مبادئ القانونزهران،  (3)
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 الرابعالفلل 

 ثار القانونية للوعد بالبيع للعقارالآ

 وعليم ،خ ل فتر  الوعد يجابيالموعود لم  خيارذ  اذ ظهرن ي  يرتب الوعد بالبيع آثارذ بعد أ 

م في اذيجاب طيلة ستعمال حق  من جانب الواعد، ويتمتع الموعود لم  بحريتم في ازا ميجاب مل أينش

العقد  يتا وبعد صدور اذيجاب من قبل الموعود لم  بقبول الوعد وعل  هذا الصدور ،فتر  الوعد

وعند  الواعد وقبول من قبل الموعود لم ،ين ميجاب من قبل ت قي اذرادتوذلك بسبب  ؛بتدائيا 

ستعمال الموعود لم  ، ف  يتا العقد م  بعد اتماا العقد فيما بعدمبقبول  ر ميجاب من الواعدصدو 

  .     ثارذآ الوعد بحيث يرتّ  ،الخيار بعلا الواعد هذا تصالاو  ،خيارذ  في ذلك

سوس نقوا بدراسة الآثار المترتبة  :لذلك سوس نحاول دراسة هذا ال صل بمبحثين: الأول

 ،لموعود لم  في تلك ال تر الواعد و لكل من ابقة للوعد بالبيع وتحديد المركز القانوني في ال تر  السا

ظهار الموعود لم  رغبتم  مسوس يكون لدراسة الآثار القانونية للوعد بالبيع بعد  :والمبحث الثاني

 :يأتي وكما ،بالشراا
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 المبحث الأول

 الفترة السابقة علد إبداء الموعود له رربته 

ل دراسة الآثار المترتبة عل  الوعد خ ل ال تر  السابقة عل  مبداا الموعد لم  رغبتم  سنحاو 

 :أما المطلب الثاني ون تحديد المركز القانوني للواعد،سوس يك :بالشراا بمطلبين: المطلب الأول

 .ود لم  تحديد المركز القانوني للموع سوس يتا

 المبلب الأول

 المركز القانوني للوعد بالبيع

من في ال تر  السابقة عل  مبداا الموعود لم رغبتم بالشراا، فرن الواعد بالبيع يكون مالكاً 

للشيا الموعود بم، ويمكن للواعد بالبيع في هذذ  ال تر  أنْ يستعمل حقم القانوني الذي ينصب عل  

يع أنْ يبيع الشيا الموعود بم، ويستطيع أنْ يتصرس تصرفاً ناقً  للملكية كالبيع، فالواعد يستط

الشيا قبل مبداا الموعود لم رغبتم فيم، وللواعد أيااً أنْ يتصرس بم كالهبة، فلهو حق في أن 

يهب الشيا مل  شخق آخر قبل مبداا الموعود لم  رغبتم  في ذلك، ويمكن أنْ تترتب عل  الشيا 

الحيازي، وهذذ  الموعود بم حق عيني، مثل: حق ا نت ا ، أو حق تبعي كحق الرهن التأميني، أو 

 التصرفات تكون نافذ  بحق الموعود لم ؛ لأنم لا يبد  رغبتم بعد.

وكما واحنا سابقاً، فرن الوعد بالبيع يكون ملزماً لجانب  واحد، وهو الواعد تجاذ الموعود 

لم  مل  وقت انتهاا المد  المحد د ، ولكن هناك توصيس فقهي مختلس حول تحديد التزاا الواعد في 
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وذهب جانب  .هو القياا بعملو ال تر ، فذهب جانب من ال قم مل  توصيس ماهية التزاا الواعد، هذذ  

 هو مراد  من رد .و آخر مل  توصيس مصدر التزاا الواعد، 

أن  المركز القانوني للواعد هو ذاتم  ب ،لتزاان ال قم مل  ماهية ا ذهب جانب محيث 

رتب ا لتزاا في ذمة الواعد، أو لوعد، واذيجاب الملزا( يلتين )ااذيجاب الملزا، فرن في كلتا الحا

نة عل  ما بدا منم من اتجاذ مرادتم مل  ي رض عليم ارور  البقاا مد  معي  و في ذمة الموجب، 

ا رتباط بعقد معين، ويقابل هذا ا لتزاا حق في ذمة الموعود لم ، أو الموجب مليم، يخوّلم  مبراا 

فرذا تا ذلك في المد  المحد د  انعقد  در منم ويبلغ مل  الواعد أو الموجب.العقد المذكور بقبول يص

 .(1)العقد المنشود وأنتج أثرذ، دون الحاجة مل  مراد  جديد  من الواعد أو من الموجب

وصس المركز القانوني منم حيث  ،لتزااذهب مل  مصدر ا فقد الجانب ال قهي الآخر  أما

 وهي القياا بعمل. ،للواعد

: "من الوعد بالبيع عقد ملزا لجانب واحد، وهو الواعد عل  يال قه  بجانال وذهب هذا

جانب الموعود لم . وا لتزاا الذي يترتب في ذمة الواعد هو التزاا  منبالبيع، ف  يترتب أي التزاا 

ي الشراا في ا عقد بيع نهائي مع الموعود لم ، مذا أظهر هذا رغبتم  فر  بْ بعمل، وهذا العمل، هو أنْ يَ 

                                                           

مطبعددة النهاددة  د.ط، 3ج ،شــرن القــانون المــدني العقــود المســماة "عقــد البيــع"(، 1767مددرقس، سددليمان ) (1)
 .152قالجديد  _ القاهر  
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أي قبل  –المد  المحدد . ويرى الدكتور السنهوري من ذلك أن حق الموعود لم  في هذذ  المرحلة 

 .(1)حق شخصي   حق عيني، ف  تنتقل ملكية الشيا الموعود ببيعم" –ظهور رغبتم 

المركز القانوني للواعد  بأن   ا لتزاا،خذ بتوصيس مصدر وهذا هو الجانب ال قهي الذي أ

 و التزاا بقياا بعمل.ه

الذي اعتبر المركز القانوني للواعد، هو ميجاب ملزا الأول ونحن نذهب مع الجانب ال قهي 

 اً من طرفم، فبرراد  الواعد المن رد  التزا برنشاا الوعد بالبيع، وعليم فرن  الوعد بالبيع يكون ملزم

تهاا المد  دون ظهور رغبة من جانب نان الوعد بالبيع يسقط بروأيااً ف ،واحد وهو الواعد لجانب  

 الموعود لم .

وهذا هو المركز القانوني للواعد في ال تر  السابقة ذبداا الموعود لم  رغبتم  بالشراا، ومن 

كما سوس يلي هذا  ،الجدير بالذكر أن للموعود لم مركز قانوني في حال مبداا رغبتم بالشراا

 المطلب.

 

 

 

 

                                                           

. انظدر رأي حسداا الددين الأهدواني 63ق، مرجدع سدابقال ديـد، الوسيب في شـرن القـانون المـدني السنهوري،  (1)
 رض قيوداً عل  سلطة الواعد في التصرس وي حظ أن تلك القيدود   توجدد م  فدي الوعدد بدالبيع و  )من الوعد ي

 محل لها في الوعد بالشراا فالمالك هو الموعود لم ومن ثا   ي رض الوعد قيوداً عل  سلطتم(.
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 المبلب الثاني 

 نوني للموعود له  المركز القا

يبق  الموعود لم  محت ظاً بحقم وبحريتم بالقبول أو بالرفض برتماا الوعد بالبيع، بتحويلم مل  

بيع نهائي، وذلك خ ل فتر  قياا الوعد بالبيع، وعليم سنحاول في هذا المطلب تحديد المركز 

 كالآتي: ،لم   القانوني للموعود لم ، وأيااً مبراز الخصائق التي يتمتع بها الموعود

 عة القانونية لحق الموعود له :يالبب

   شخصي من حق الموعود لم  بموجب الوعد بالبيع خ ل فتر  قياا الوعد بالبيع، هو حقٌّ 

؛ مذ من  الواعد يلتزا بما صدر منم  من ميجاب )وعد بالبيع(، ويعني اذيجاب هنا هو: حقٌّ عيني

النهائي مع الموعود لم، عندما ي ظهر الموعود لم رغبتم في الشراا  ا عقد البيعر  بْ التزاا الواعد بأن ي  

 .(1) ق عليهاخ ل المد  المت  

 ،يذهب جانب من ال قم مل  أن حق الموعود لم  الذي ينشأ من الوعد هو حق شخصيو 

 (2)وهذا العمل هو البقاا عل  ما صدر منم من ميجاب بالبيع. ،فالواعد بالبيع يلتزا بالقياا بعمل

ويرى جانب آخر من ال قم بأن  الوعد بالبيع يمكن أنْ يدخل امن ما يسم  بحقوق 

. ويختلس حق الخيار عن الحق الشخصي في أن  محل الحق هو الحق السابق أو الرابطة (3)الخيار

                                                           

 .157ق، مرجع سابق ،ردنيالو يز في شرن القانون المدني الأ الجبوري،  (1)
 135ص ، مرجع سابق ،عقد البيع في القانون المدني الكويتي، يالأهوان (2)

تعرس حقوق الخيار بأنها: )سلطة تخوّل صاحبها ممكانية التدأثير علد  مركدز قدانوني سدابق بالتعدديل أو اذنهداا  (3)
 .157ق، مرجع سابق ،ردنيالو يز في شرن القانون المدني الأ أو اذاافة(. الجبوري، 
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ن حق الخيار    التزاا معين عل  عاتق أي من الطرفين، بينما الحق الشخصي  ياعالقانونية، وا 

 .(1)أو ا متنا  عن القياا بعمل آخر، وهو ما يتطلبم الدائن من المدين ،اا بعملمحلم القي

تمامم وجعلم بيعاً نهائياً يتوقس فقط عل   وبتطبيق لما تقد ا يتاح لنا أن الوعد بالبيع وا 

ل في مبداا رغبتم بقبول مبداا الموعود لم رغبتم بالشراا، والتصرس ا ن رادي للموعود لم يتمث  

ب الآثار القانونية هو الذي يرتّ  ،رس الصادر من الواعد، وقبول هذا الوعد من قبل الموعود لمالتص

، و  يلزا فيم القياا بعمل ما في هذا الشأن سوى بما صدر منميلتزا  عل  الوعد، وعل  الواعد أنْ 

نما يمتلك الموعود لم حق خيار بقبول الوعد بالبيع أو برف  ام.نقل الملكية فيما بعد، وا 

، فهذا الحق في القانون الأردني هو حق بالتعويض الذي يكون للموعود لم , وحق الخيار

 لدفعهو الذي يستجيب مع اعتبار الوعود بالتصرفات العقارية شكلية من جهة، وفيها امان أكثر 

سوى المطالبة وسيلة لدفع هذا الخطر  الأخيرلكي   يجد  ،خطر تصرس الواعد بالمال الموعود لم

 بالتعويض من جهة أخرى.

فاً  مما يحققم ذلك من استقرار المعام ت وتطبيق قواعد العدالة، ناهيك عما يحققم 

 .(2)عل  الكافة حجيتمالخيار بعد تسجيلم من 

أما فيما يخق القانون العراقي، فقد ذهب القانون العراقي مل  اعتبار الموعود لم دائناً بحق 

 -باعتبارذ مديناً -مجبار الواعد  - طبقاً للقواعد العامة في ا لتزامات - شخصي، فلم بهذا ا عتبار

                                                           

 درادكدة، فدؤاد صدالح موسد  :. انظدر132ق، مرجدع سدابق ،البيع في القانون المدني الكـويتيعقد الأهدواني،  (1)
، جامعددة غيددر منشددور ( أطروحددة دكتددوراذ)، الوعــد بالتعاقــد فــي القــانون المــدني والشــريعة الإســلامية، (2512)

 .222ق مصر، القاهر ، -الدول العربية
 .222ق مرجع سابق،، الشريعة الإسلاميةالوعد بالتعاقد في القانون المدني و درادكة،  (2)
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      ( من القانون المدني العراقي التي نصت: 226عل  تن يذ التزامم تن يذاً عينياً وفق الماد  )

عل  أنم مذا كان في  -2ي جبر المدين عل  تن يذ التزامم تن يذاً عينياً مت  كان ذلك ممكناً.  -1"

لك   يلحق  يذ العيني مرهاق للمدين جاز لم أن يقتصر عل  دفع تعويض نقدي مذا كان ذالتن

 .بالدائن ارراً جسيماً"

 .(1)وهذا هو موقس القانون العراقي حول الطبيعة القانونية لحق الموعود لم في الوعد بالبيع

صي، ويرى الباحث أن حق الموعود لم هو حق خيار فقط، فرنم مستقل عن الحق الشخ

خق و  يباشر عل  شيا هذا من وعن الحق العيني؛ لأن الموعود لم    يباشر في مواجهة ش

ومن جهة أخرى فرن محلم حق أو رابطة قانونية، وليس شيئاً مادياً، أي أن محلم غير مادي،  جهة،

و أ فحق الخيار هو حق وسط يسمح لصاحبم في أن يحقق آثار قانونية، بمجرد ما أن يبدي رغبتم  

 .(2)  يرتب آثاراً قانونية في حال عدا مبداا رغبتم

 خلائص حق الموعود له :

 يتمتع حق الموعود لم بعد  خصائق وهذذ الخصائق هي:

 مدى انتقال خيار الموعود له في القبول أو الرفض إلد الخلف العام بالوفاة: -1

في القبول أو الرفض، فرن مذا مات الموعود لم  قبل مبداا الرغبة في الشراا، وممارسة حقم 

حق الموعود لم ينتقل مل  الخلس العاا، وذلك حسب القواعد العامة في انتقال الخيارات مل  الخلس 

                                                           

 .21قمرجع سابق، ، المو ز في العقود المسماةال ت وي، و وحويش  مبارك (1)
. وانظددر أيادداً: 133ق، مرجددع سددابق ،عقــد البيــع فــي القــانون المــدني الكــويتيانظددر بهددذا الددرأي الأهددواني،  (2)

 .161ق، بقمرجع سا ،ردنيالو يز في شرن القانون المدني الأ الجبوري، 
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العاا. والنصوق التي تنظا الوعد بالتعاقد لا تتطر ق مل  مسألة انتقال الخيار مل  الخلس العاا. 

لوعد، فرن حق الموعود لم  في خيار غير أنم  مذا كانت شخصية الموعود لم محل اعتبار في ا

بداا الرغبة في الوعد   ينتقل مل  الخلس العاا؛ لأن الوعد وخيار القبول والرفض الصادر  القبول وا 

 من الموعود لم  روعي فيها شخصية الموعود لم.

وفي حالة ما مذا انتقل خيار القبول أو الرفض مل  الورثة بعد موت الموعود لم ، فرن ات قوا 

ن اختل وا في مبداا الرغبة حيث أبدى جزا منها رغبتم بالشراا، وجزا أ جيز البيع بما ات قوا عليم، وا 

( من 225آخر رفض في مبداا تلك الرغبة، فالعبر  لمن قال الرفض. وذلك قياساً لأحكاا الماد  )

 .(1)القانون المدني الأردني

رثة وها من يحدد خيار القبول أو ونحن   نذهب مع هذا الرأي كون الأمر متروك مل  الو 

ق ( في مامونها عل  أحكاا البيع لا تتطر  225الرفض وينتقل لها هذا الحق؛ لأن نق الماد  )

هو  ،م مليم هذا الحقفرن من وجِّ  ،قبل مبداا الرغبة الوعد صدر وبما أن ،الوعد بالبيعمل  مواو  

لأن الوعد بالبيع قد  ؛العاا س  لَ ل  الخَ مد بالبيع   ينتقل حق قبول الوع نذم .وليس ورثتم ،الموعود لم

 . العاا للموعود لم   س  لَ وليس مل  الخَ  ،صدر من قبل الواعد مل  شخق الموعود لم  

 

 

                                                           

احدداط دينددم بمالددم انتقددل حدددق ختيددارذ وكددان لددم  دائددن لدد  أنددم  : "اذا مددات المشددتري قبددل ا( ع225تددنق المدداد  ) (1)
التجربة لدم وا  انتقدل هدذا الحدق للورثدة فدان ات قدوا علد  أجداز  البيدع او ردذ لدزا مدا ت قدوا عليدم وان اجداز الدبعض 

 .162-161ق، مرجع سابق ،ردنيفي شرن القانون المدني الأ الو يز الجبوري، ورد الآخر لزا الرد" انظر 
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 -حق الموعود له في الوعد بالبيع حق منقول: -2

حق في مبداا رغبتم أو خيارذ في لديم الالموعود لم أن ، (1)جانب من ال قم ال رنسياعتبر 

وهذذ الطبيعة تتصس تماماً مع التأصيل التقليدي الذي يعتبر  ا عقار يعد حقاً ذا طبيعة منقولة،راش

 .(2)حق الموعود لم  حق شخصي

ونتيجة لذلك يترتب عل  تلك الطبيعة أن  الوعد ببيع عقار   يسجل، وأن القاصر الذي 

نما يتصرس في منقول، وأن شراا عقار   ينزل عن حق عقاريبينزل عن حقم في مبداا الرغبة  ، وا 

 .(3)أو الوصي تتحدد في اوا أن التصرس يرد عل  منقول   عل  عقار ،سلطة الولي

جانب آخر من ال قم ال رنسي تلك النتيجة، حيث ذكر هذا الجانب أن حق الموعود  ورفض

ق عيني عل  لم  ببيع العقار يجب أن يكون حقاً عقارياً، فالحق المقرر للموعود لم يعادل كسب ح

 .(4)خصوصاً أن البيع ينعقد بمجرد مبداا الرغبة في الشراا ويقبل التن يذ العينيو  ي،عقار حق 

 ،(5)ويتاح أن هذا الجانب من ال قم يت ق مع اعتبار حق الموعود لم من حقوق الخيار

 ولكن يعطيم ص ة الحق العيني.

                                                           

 ،عقــد البيــع فـي القــانون المــدني الكــويتي، نقددً  عدن: الأهدواني، 217(، ق172ب نبدون وريبيدر وهامددل رقدا ) (1)
 .122ق، مرجع سابق

لددوز رقددا ، مشدديراً ملدد  موسددوعة دا122ق، مرجددع سددابق ،عقــد البيــع فــي القــانون المــدني الكــويتيالأهددواني،  (2)
(77.) 

 .122، قالمرجع ن سم (3)
، مرجددع سددابق ،عقــد البيــع فــي القــانون المــدني الكــويتي، نقددً  عددن الأهددواني، 625(، ق1522بددوران رقددا ) (4)

 .122ق
، مرجدددع سدددابق ،عقـــد البيـــع فـــي القـــانون المـــدني الكـــويتي(. نقدددً  عدددن: الأهدددواني، 71موسدددوعة دالدددوز رقدددا ) (5)

 .122ق
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 قي.ما يخق هذا التصو ر في القانونين الأردني والعرافيأما 

لوارد حق الموعود لم  بموجب الوعد اأن ، الذي اعتبر الأولف  يذهب مع الجانب ال قهي 

والذي  يعتبر الموعود لم دائناً بحق شخصي، ويكون بمقدور  عل  عقار هو حق شخصي منقول،

الموعود لم أن يطالب بالتن يذ الجبري ويستطيع المطالبة بالتعويض، وهذا ما   نجدذ  في نصوق 

 .(1)قانون الأردني والعراقي كما أشرنا مل  ذلك سابقاً ال

 -سريان التقادم علد حق الموعود له في إبداء الرربة: -3

 ؟هل يسري التقادا عل  حق الموعود لم في مبداا الرغبة ،ال قم ال رنسي يثير مشكلة من

حق تقادا طبقاً  لم  هل يكون للموعد  ،حيث ثار التساؤل في ال قم ال رنسي اذا لا تحدد مد  الوعد

 (2) ؟نم   يتقاداأأا  للقواعد العامة؟

يتقادا وفقاً للقواعد  أنذهب جانب من ال قم ال رنسي مل  أن خيار قبول الموعود لم  يمكن 

 (15)حيث يسقط حقم  بماي  ،بداا الرغبة في الأخذ بالش عةمويقترب من حق الش يع في  ،العامة

حيث  ،أصيل هذا الحل مذا اعتبر حق الموعود لم  حق شخصيو  صعوبة في ت ،سنة عل  البيع

فان ال قم يذهب مل   ،ذا اعتبر حق الموعود لم من حقوق الخيارا  و  ،ن تلك الحقوق تنقاي بالتقاداأ

 .(3)تقادا خيار القبول في الوعد بالبيع

التشريع في التشريع الأردني و  حول سريان التقادا عل  حق الموعود لم رغبتم في الشراا أما

نها   تثور مشكلة تقادا الخيار في مبداا الرغبدة؛ وذلدك لأن تحديدد المدد  يعتبدر ركنداً مدن رف ،العراقي

                                                           

 ( من القانون المدني العراقي.71( قانون مدني أردني، ونق الماد  )155راجع الماد  ) (1)
 .125ق، مرجع سابق ،عقد البيع في القانون المدني الكويتيراجع: الأهواني،  (2)
   145ص المرجع نفسه،  (3)
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أو فدي الشدراا  ،أركان الوعد بالبيع، ومت  ما انقات تلك المد ، ولا يبد  الموعود لم  رغبتم  فدي البيدع

ن بمد  التقدادا التدي تكدون فدي ال الدب سقط الوعد. وفي ال الب تكون مد  الوعد بالبيع قصير    تقار 

 .(1)مد  طويلة

 -حق إبداء الرربة وخيار الموعود له بالقبول أو الرفض رير قابل للت زئة والنقسام: -4

أو ا نقساا؛  ،أو رفض الشيا غير القابل للتجزئة ،من حق الموعود لم  في خيار قبول

اوعم دون تجزئة ودون انقساا، كما أن تجزئة الوعد بالبيع تجب ممارستم بالنسبة لمو  وذلك لأن  

ق القبول والرفض في الوقت ذاتم، وهذا غير جائز؛ لأن أثر ممارسة حق خيار القبول يعني تحقّ 

بداا الرغبة رابطة خاو  الواعد والموعود لم قد انقات، ومت  تمت  تعني أن   ،خيار القبول وا 

هذا الخيار تكون حالة ا نتظار والمراقبة وعدا  ممارسة حق خيار القبول فرنم  ينقاي، مذا انقا 

ا ستقرار بين الواعد والموعود لم  التي تكون مقترنة بالوعد خ ل مد  الوعد تكون قد انتهت، 

والقبول )مبداا الرغبة من قبل الموعود لم (، يؤدي مل  مبراا العقد الأصلي. ومن ثا تدعيا حقوق 

 .(3)دي مل  انقااا الوعد. أما الرفض فهو يؤ (2)الموعود لم  

 

 

 

 
                                                           

 .163ق، مرجع سابق ،ردنيالو يز في شرن القانون المدني الأ الجبوري،  (1)
 .162، قالمرجع ن سم (2)
 .126ق، مرجع سابق ،عقد البيع في القانون المدني الكويتيالأهواني،  (3)
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 المبحث الثاني

 آثار الوعد بالبيع بعد إبداء الموعود له رربته  
 

من الواعد والموعد لم  في ال تر  السابقة عل  الوعد  واحنا المركز القانوني لكلِّ  أنْ بعد 

الوعد الصادر  في قبول د لم  حق الخيارو لموعلن أو  ،لتزاا عل  عاتق الواعدن بوجود ا وتبي   ،بالبيع

س نصبح و وس ،يرتب الوعد بالبيع آثارذ وبعد صدور اذيجاب من الموعود لم  سوس من الواعد،

لتزاا عل  تجهت مل  ترتيب هذا ا اراد  الموعود لم  ملأن  ؛بتدائي وملزا لأطرافماماا عقد بيع أ

 .عاتقم

 -وسوس نحاول دراسة هذا المبحث بمطلبين:

 بةالأول: أحكاا مبداا الرغ

 الثاني: آثار مبداا الموعود لم رغبتم وجزاا التصرس في العقار الموعود بم من قبل الواعد
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 المبلب الأول

 أحكام إبداء الرربة 

ي عتبر مبداا الرغبة من قبل الموعود لم  تصرفاً ان رادياً، يحق للموعود لم  ممارستم والقياا بم 

ن هذا رف ،رغبتم  بالشراا ولا يبد   ،م  طول فتر  الوعدد لو سكت الموع د ، وفي حالفي المد  المحد  

 كان الوعدوفي حال  ،لأنم لا يظهر مرادتم  في ذلك ؛السكوت ي عتبر رفض من قبل الموعود لم  

يجار ذ، كما هو الحال في اذأجل واقس   يحق للموعود لم التصرس بم، م  بعد انقااا متامن

ستعمال خيارذ رنم  سوس يمنع الموعود لم  من اف ،يجار  اذامن وعد بالبيع عند نهاية مدالذي يت

 هذا الأجل، ويجب أن تتوافر مسائل في مبداا الرغبة، وهي:ل  وقت انتهاا م

 أولا: أهلية الموعود له  لإبداء رربته:

كون أماا ييجب أن تتوافر لدى الموعود لم أهلية الأداا في وقت مبداا رغبتم؛ لأنم سوس 

ك وجب أن تتوافر الأهلية ال زمة ذبراا العقد. واشتراط أهلية الأداا لدى الموعود لم  عقد بيع؛ لذل

يجب أن يتحقق في الوقت الذي يبدي رغبتم  فيم، فرذا كان في الوقت الذي صدر الوعد من الواعد 

لبيع هنا   ر عليم(، فرن أهلية اجَ حْ أهليتم )كأن ي   دَ قَ بالبيع ذو أهلية كاملة، وحين مبداا الرغبة فَ 

 .(1)تتوافر

بداا الرغبة ي عتبر عمً  من أعمال التصرس؛ لأنم ي عدِّل تعديً  جوهرياً في الذمة المالية  وا 

 .(2)فربداا الرغبة ي عتبر قبوً ، ويعتبر بذلك مؤثراً للذمة المالية للموعود لم  للموعود لم، 

يجب أن تتوافر الأهلية لدى ويختلس الواعد عن الموعود لم في وقت توافر الأهلية؛ مذ 

الواعد في وقت اذيجاب الصادر منم  في الوعد بالبيع؛ لأن الواعد في هذذ اللحظة قد ارتا  البيع 
                                                           

 .62، قمرجع سابقال ديد، الوسيب في شرن القانون المدني السنهوري،  (1)
 .171، قمرجع سابق ،ردنيالو يز في شرن القانون المدني الأ الجبوري،  (2)
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. أما ما (1)ال حق، فرذا كان أهً  للبيع في وقت الوعد، ف  أهمية بما قد يحدث في أهليتم بعد ذلك

حين  مع ال بن ال احش، فتعتبر بالنسبة للموعود لمعيوب اذراد ، مثل: اذكراذ، أو الت رير  يخق  

ووقت البيع النهائي معاً؛ مذ أنم يصدر منم  رااا في ك  الوقتين، فيجب أن يكون  بداا الرغبةم

 .(2)رااؤذ في وقت صدور الرغبة، وفي وقت البيع النهائي صحيح

عد، ف  يصدر منم ما يخق عيوب اذراد  بالنسبة للواعد، فرنم يعتد بها وقت الو فيأما 

 .(3)رااا بعد ذلك؛ مذ من البيع النهائي يتا بمجرد ظهور رغبة الموعود لم  

 :كيفية إبداء الرربة ثانياا:

نما يمكن أن  ليس من الاروري أن يتا مبداا الرغبة من قبل الموعود لم  بشكل معين، وا 

 ،بير عن اذراد  مل  الواعدبأية وسيلة تصح ذيصال ذلك التع من الموعود لم مبداا الرغبة تصدر

كون مع ن اذراد  بعد  وسائل، مثً : مع ن بيد مندوب، أو بخطاب مسجل، أو عن ي فيمكن أنْ 

طريق ا تصال، أو ش اهة، فأي وسيلة من وسائل مع ن اذراد  يصح أن يتا بها مبداا الرغبة. 

ي يد س يصدر من الموعود لم  تصر يتا مبداا الرغبة بشكل امني، وذلك عن طريق أي  ويمكن أنْ 

الوفاا بجزا من ثمن الشيا الموعود ببيعم، وهنا يجب أن  :مثل ،أن الموعود لم  قد أبدى رغبتم  

يكون ما صدر من الموعود لم من أفعال للد لة عل  نيتم  في مبداا الرغبة وااحاً، و  يثار الشك 

بداا الرغبة في قبول البيعفي د لتم عل  المقصود، ويجب عدا الخلط بين القبول و  كما أنم     ،(4)ا 

                                                           

 .157، قجع سابقمر  ،عقد البيع في القانون المدني الكويتيالأهواني،  (1)

 .62، قمرجع سابقال ديد، الوسيب في شرن القانون المدني السنهوري،  (2)

 .62ق المرجع ن سم، (3)

 .171، قمرجع سابق ،ردنيالو يز في شرن القانون المدني الأ الجبوري،  (4)
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يعد من قبيل مبداا الرغبة ما يقوا بم الموعود لم  من مجرااات تح ظية عل  الشيا الموعود بم، أو 

 .(1)علا ال ير للمحافظة عل  فاعلية حقم عند مبداا رغبتم في البيع النهائيلكي ي  

اا الرغبة يتا وفق شروط معينة، فرنم  يجب وفي حالة ات  ق الواعد والموعود لم عل  أن مبد

 استكمال تلك الشروط، وذلك في المد  المحدد  بينهما، لكي يكون مبداا الرغبة منتج لأثرذ.

ن مبداا الرغبة يؤدي مل  ملزاا الموعود لم  بدفع الثمن، وب يكون الوعد بالبيع  عد دفع الثمنوا 

ل  اً ليس ملزم مل  عقد ملزا للجانبين )عقد ابتدائي(، وبذلك سوس لجانب  واحد، بل أنم سوس يتحو 

 .عاتق الطرفين عل يرتب التزامات 

 إثبات إبداء الرربة: -ثالثاا:

من مبداا الرغبة الصادر من الموعود لم  يعتبر قبوً  لعقد البيع، وعليم فرنم  يخاع في 

ن جهة يخاع مثبات التصرفات مثباتم مل  القواعد العامة في مثبات العقود والتصرفات القانونية، فم

القانونية مل  أحكاا خاصة في اذثبات دون الت رقة في ذلك بين التصرس القانوني الذي يتا باذراد  

 .(2)المن رد  أو بالعقد

ن كان يتا باذراد  المن رد ، م  أن تلك اذراد  تعبِّر  ومن جهة أخرى فرن مبداا الرغبة، وا 

اذراد  المن رد  للموعود لم  في حقيقتها ليست تصرفاً مستقً  باذراد  عن قبول العقد، ومن ثا فرن 

نما تعبير عن مراد  الموعود لم  بقبول الوعد  .(3)المن رد ، وا 

 ومن ثا فرن مبداا الرغبة هو في الواقع مثبات قبول ميجاب الواعد.

 

                                                           

 .172ن س المرجع، ق (1)

 162ص ، سابقمرجع  ،عقد البيع في القانون المدني الكويتي، الأهواني :راجع (2)

 .162، قمرجع سابق ،عقد البيع في القانون المدني الكويتيالأهواني،  (3)
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 بداء الرربة في حالة وفاة الواعد:إ رابعاا:

فأن ورثة الواعد    ،قبل أع ن الرغبة من قبل الموعود لم   فقد أهليتم  أو  في حالة وفا  الواعد

  يلتزمون عن هذذ  الحالة لأن مبداا الرغبة لا تصدر بعد من الموعود لم .

ذا صدر راا م ،تؤثر عل  الوعد ن وفا  الواعد  رو فقد أهليتم  فأفي حالة وفا  الواعد أما 

وفي هذذ  الحالة يكون ورثة الواعد  د  للوعد بالبيع أو بالشراا،حد  د لم  خ ل المد  المو من قبل الموع

 (1)عتبارها خل م  العاا. تزمين بتن يذ ما صدر من الواعد بامل

  

                                                           

 163( نفس المرجع, ص 1)
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 المبلب الثاني

 آثار إبداء الموعود له رربته 

ل مل  عقد؛ لأن مراد  الواعد رمذا أبدى الموعود لم رغبتم بالشراا ف ن الوعد بالبيع يتحو 

لموعود لم توافقت، وعليم فرنم   يحتاج مل  راا جديد من قبل الواعد، وي عتبر العقد باتاً من هذذ وا

 اللحظة التي أبدى الموعود لم رغبتم بالشراا وليس من لحظة الوعد.

واقس،  عل  شرط   قو  يكون للرغبة أثر رجعي؛ لأن الوعد بالبيع هنا ليس عقد بيع معل  

ى الواعد تنتقل منم مل  الموعود لم  من لحظة مبداا الموعود لم رغبتم، مذا فملكية الشيا التي لد

كان الشيا م عي ن بالذات. أما في حالة كان الشيا م عي ناً بالنو ، فرنم يجب عل  الواعد أنْ يقوا 

فرن الملكية تنتقل من لحظة ال رز  ،بكل شيا من شأنم مفراز ذلك الشيا، وفي حالة تا ال رز

 .(1)ن لحظة الرغبةوليس م

تكون  نْ أن هذا العقار في القانون الأردني يجب رف ،مواو  الوعد أما فيما يخق  العقار

والتزا الواعد بذلك؛  ،قاا العقد النهائيحيث ، كما واحنا سابقاً في الشكلية ،التسوية فيم تْ تم   قد

الآثار، فيجب عل  الواعد القياا لأنم  طرس في العقد النهائي، ويترتب عل  ذلك أن الواعد يتحم ل 

بتن يذ الآثار التي يرتبها عليم العقد طوعاً أو كرهاً، وذلك عن طريق القااا والتن يذ، وفي هذذ 

الحالة يكون تن يذاً عينياً مذا كان ممكناً، وقد يكون التن يذ عن طريق التعويض في حالة عدا تمك ن 

، كما هو الحال في ه ك الشيا محل الوعد بخطأ الواعد، الواعد من أن ين ذ التزامم تن يذاً عينياً 

                                                           

 .129ق مرجع سابق، ،المدني القانون في البيع عقد شرن المسماة العقودالزعبي،  (1)
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( 226، ونق الماد  )(1)( من القانون المدني الأردني355( و)156وذلك وفق نصوق المواد )

، فرن امتنا  الواعد من تن يذ وعدذ بعد مبداا الموعود لم رغبتم في (2)من القانون المدني العراقي

حكا لصالح الموعود لم، ويقوا ذلك الحكا مقاا العقد، ويتامن  د ، يقتاي استصدارالمد  المحد  

ة؛ لكي ي عتبر  الحكا ملزاا الواعد بالقياا بعمل م عي ن يؤدي بتسجيل عقد البيع في الدائر  المختص 

فرن من حق الموعود لم بعد أن  ،العقد منعقداً ويسري بحق أطرافم، ف ي حال رفض الواعد التن يذ

القاية المقاية ومراجعة دائر  التسجيل المختصة تسجيل العقار باسمم ونقل  يكتسب الحكا قو 

ملكيتم مليم. وقد أشارت مل  هذا المعن  المذكرات اذيااحية للقانون المدني الأردني: "هذذ الماد  

نما    تعرض للحالة التي فيها يوجد عقد يسم  خطأً بالعقد ا بتدائي وهو في الواقع عقد نهائي، وا 

عرض للحالة ما مذا وجد عقد ا بتدائي بالمعن  الصحيح يتلوذ عقد نهائي،   سيما مذا كان العقد ت

من العقود الشكلية كالرهن الرسمي. فمت  ما وجد وعد برهن رسمي مثً  وكان هذا الوعد قد 

                                                           

قدد ثدا نكدل وقااداذ الآخدر ( من القانون المدني الأردندي علد  أندم: "مذا وعدد شدخق بدربراا ع116تنق الماد  ) (1)
طالباً تن يذ الوعد، وكانت الشروط ال زمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوفر  قاا الحكا متد  حداز قدو  

يجبر المددين بعدد  -1( من القانون المدني الأردني عل  أنم: 355القاية المقاية مقاا العقد". وتنق الماد  )
علد  أندم مذا كدان فدي التن يدذ العيندي مرهداق  -2تن يذاً عينياً مت  كدان ذلدك ممكنداً. معذارذ عل  تن يذ ما التزا بم 

للدين جاز للمحكمة بنااً عل  طلب المدين تقصير حق الدائن عل  اقتااا عوااً نقدي مذا كان ذلك   يلحق 
 بم ارراً جسيماً".

ر المدين عل  تن يذ التزامم تن يذاً عينياً متد  يجب -1( من القانون المدني العراقي عل  أنم: "246تنق الماد  ) (2)
علد  أندم مذا كدان فدي التن يدذ العيندي مرهداق للمددين جداز لدم أن يقتصدر علد  دفدع تعدويض  -2كان ذلك ممكناً. 

وهذا مددا يخددق القددانون العراقددي فددأن الوعددد بددالبيع يجددب ان نقدددي مذا كددان ذلددك   يلحددق بالدددائن اددرراً جسدديماً".
المختصدة كدون الوعدد بدالبيع عقدد غيدر مسدم  ولكدن دائدر  التسدجيل العقداري فدي العدراق تمتندع  يسجل في الددائر 

 من تسجيل عقد الوعد بالبيع.
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ا مقاا استوف  الشروط الشكلية جاز مذا لا ين ذ الواعد وعدذ أن يجبر عل  ذلك قاااً، ويقوا الحك

 .(1)العقد النهائي"

ويكون للموعود لم بعد مبداا رغبتم بالشراا التصرس بالعقار، بأي تصرس ناقل للملكية 

كالبيع والهبة، أو ماافة حق عيني عليم، مثل: حق ا نت ا ، أو حق عيني تبعي، مثل: رهن 

لأنم متصرس في صحيحة؛  لم   حيازي، أو تأميني. ويكون في هذذ الحالة جميع تصرفات الموعود

ل مليم، وتكون من لحظة مبداا رغبتم جميع ثمار ومنتجات العقار ملكاً لم باعتبارذ  ملكم  الذي تحو 

مالكاً، وفي الوقت ن سم   يمكن للواعد بعد مبداا الموعود لم رغبتم أن يدعي بملكية العقار، وعليم 

فرن هذا التصرس   يسري بحق  مذا تصرس الواعد وبا  العقار، أو رتب حق عيني عل  العقار،

ذا لا يجزذ  . غير أنم من الناحية الواقعية يصعب (2)لبطي فأنم  الموعود لم، م  مذا أجازذ  الأخير، وا 

تصو ر مثل هذا التصرس من قبل الواعد مل  ال ير؛ لأن ال ير )المتصرس مليم( سوس يعلا بأن 

مراجعتم مل  دائر  التسجيل الأرااي؛ لأنم  هذا العقار مثق ل بعقد وعد بالبيع، وذلك من خ ل

، وبالتالي فرن تصرفم سوس (3)بالمحصلة سوس يذهب مل  الدائر  ليسجل العقار ويتاح الأمر

 يؤدي مل :

مما أن يتراجع عن البيع؛ لأنم علا بأن العقار مثق ل بوعد بالبيع، وفي هذذ الحالة   يكون  -1

 .(4) يد شيا من هذا التصرس في حال أقدا عليملن يست منفرحسن النية موجوداً، وعليم 

                                                           

 )1( www.mohamah.net/answer/22439راجدددع أياددداً: المدددذكر -اذياددداحية-للقدددانون-المددددني-الأردندددي 
.181ق، مرجع سابق ،ردنيالو يز في شرن القانون المدني الأ الجبوري،   

 .131ق مرجع سابق، ،المدني القانون في البيع عقد شرن المسماة العقودالزعبي،  (2)

 .181، قمرجع سابق ،ردنيالو يز في شرن القانون المدني الأ الجبوري،  (3)

 .المرجع ن سم (4)

http://www.mohamah.net/answer/22439المذكرة-الإيضاحية-للقانون-المدني-الأردني
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ولكن في نهاية المطاس سوس نكون أماا متصرس مليم  ،أن يستمر في التصرس ويكملم -2

 .(1)ل بوعد ببيع ل يرذسيئ النية، اشترى عقاراً مثق  

وبعد سؤال دائر  تسجيل حول هذا المواو  وتصرفها مذا أقدا شخق عل  تسجيل عقار 

ن تمتنع من التسجيل في حال تبي  الأردنية الهاشمية  لكةمع، فرن دائر  التسجيل في المل بوعد ببيمثق  

 بيع.الوعد بعقد ب يحتوي عل هذا العقار  في سج تها أن  

 

  

                                                           

 .181مرجع سابق، ق ،ردنيالو يز في شرن القانون المدني الأ الجبوري،  (1)
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 الفلل الخامس 

 الخاتمة والنتائج والتوليات 

بيددان أهددا  لنددا مددن د    ب دد، فددي ختدداا هددذذ  الدراسددة والتددي تناولددت مواددو  الوعددد بددالبيع للعقددار

 :الآتيوعل  النحو  ،وأبرز التوصيات ،ليها الباحثمل النتائج التي توص  

 : النتائج ولا أ

 يمكننا ان نوجز نتائج هذذ  الدراسة فيما يلي :

مرحلة سابقة للتعاقد  من محيث  ،ن الوعد بالبيع لم  فائد  في حياتنا العمليةلنا أ يتاح -1

فقد يكون طرس  ،قتصادية لملكي تناسب الحالة ا  ،ليم أحد الأطراسم يلجأحتماً  قد ا

ن الطرس الآخر من ل  حين تمكّ ميرغب بحصول من صاحب العقار عل  وعد منم 

 زا للشراا. نم من توفير الثمن الل  حين تمكّ مو أ ،الشراا

نا ، وهالوعد بالبيع يصدر من الواعد ويلتزا بم الواعد خ ل مد  زمنية محدد  ن  ن لنا أيتبي   -2

الوعد بالبيع غير  :وهي ،أما الصور  الثانية ،ماا الصور  الأول  للوعد بالبيعنكون أ

أن يقابلم وعد فالواعد يوعد شخق بالبيع دون  ،التبادلي والتي تكون بوجود ع قة ث ثية

ل  ن س الواعد دون مخر آ وصدور وعد بالشراا من شخق ،خيربالشراا من هذا الأ

أما الوعد  ،وهذذ  هي حالة الوعد غير التبادلي ،واعد المذكورصدور قبول من جانب ال

الصور  هي  أن  هذذجمع ال قم عل  ، وأحد تطبيقات الوعد بالبيع كما بينابالت ايل فهي أ

 واقس. ق عل  شرط  كون الوعد بالت ايل هو بيعاً معل   ؛ز  عن الوعد بالبيعمتميِّ 

 ؛هذا الوصس غير دقيق أنفي حين  ،و عقدن الوعد بالبيع هأذهب جانب من ال قم مل   -3

 لأن الوعد بالبيع هو عبار  عن تصرس صادر من جانب واحد وهو الواعد. 
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 هو ميجاب ملزا.بيعة القانونية للوعد بالبيع ن الطم -4

وهنا سوس  ،يقبل أنْ حق الخيار في الوعد بالبيع فلهو بفي الوعد بالبيع يتمتع الموعود لم   -5

 لتزاا.اي م أب علييرفض ف  يترت   أنْ ولم   ،يكون ملتزا بالشراا

ميجاب يصدر من الواعد ويلتزا بم خ ل مد  زمنية  :هو ،يمكن تعريس الوعد بالبيع -6

وبعد انقااا المد  ودون صدور  ن صدور قبول من جانب الموعود لم ،ل  حيممعينة 

 ،ل من الموعد لمما في حالة صدور القبو أ ،ن الوعد بالبيع يسقطرف ،قبول من الموعود لم  

 تها.ات مراعذا كانت المسائل الجوهرية للعقد قد تم  من الوعد بالبيع يصبح عقداً باتاً رف

: هما ،وهذذ  الأركان تكون عل  نوعين ،ركانتتوافر فيم أ نْ أن الوعد بالبيع يجب م -7

في  جوهريةاللة بالمسائل والأركان الخاصة المتمثِّ  ، محل، سبب(،تراايالأركان العامة )

 (.، والشكليةوهي )المد  ،الوعد بالبيع

رااي في المملكة الأردنية الهاشمية عل  تسجيل عقد الأجرى العمل في دائر  تسجيل  -8

( 21ق الماد  )ون ،(  من القانون المدني الأردني115ل  )، وذلك استناداً مالوعد بالبيع

دوائر التسجيل العقاري ما أ. (ا1968)لسنة  (25)قانون ملكية الطوابق والشقق رقا من 

وهذا خ س ما يستلزمم  القانون  ،نها تمتنع من تسجيل الوعد بالبيع للعقاررفي العراق ف

 المدني العراقي.
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ن لأ لها عل  الواعد دون الموعود لم ؛  عل  الوعد بالبيع تكون بمجمثار عدّ آتترتب  -9

ك سوس تكون عل  الواعد وتبعة اله  ،الواعد سوس يبق  مالكاً للعقار في هذذ  ال تر 

ذذ  ال تر  تسجيل الوعد يطلب من الواعد في ه أنْ و يكون للموعود لم   ،حصراً دون غيرذ

ن الوعد بالبيع   رف ،بداا الرغبة من الموعود لم  مما في لحظة أ ،شهار حقمبالبيع ذ

د في لأنم  قد صدر من البداية في ميجاب الواع ؛راا جديد من قبل الواعد مل يحتاج 

لم بداا الموعود ا يلزا ذبراا العقد الأصلي بعد ميلتزا الواعد برجراا م أن مكما  ،الوعد

 .رغبتم  بالشراا
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 ثانياا: التوليات 

 بعد توايح النتائج التي توصلنا مليها نوصي بالآتي:

قانون ملكية ، كما هو الحال في الوعد بالبيع المشر  بتشريع نق قانوني لتسجيل نوصي -1

 الطوابق والشقق الأردني.  

و أ  تقتصر عل  الشقق ، حيث   الأردني بتوسيع ص حية تسجيل الوعدنوصي المشرِّ  -2

تكون هناك حا ت بحاجة للحصول عل  وعد عل  أرض لتوسيع لأنم قد  ؛فقط الطوابق

 مصنعم .

ردني ونق ( من القانون المدني الأ115ن ك  التشريعين الأردني والعراقي في نق الماد  )م -3

في ال الب عل   ةنصبفقد كانت م   ،( من القانون العراقي لا يواحا حا ت الوعد91الماد  )

خر عل  النصوق القانونية ويصبح عل  نحو ، فيمكن أن يااس بند آبتدائيالعقد ا 

 د لم خ ل المد  الزمنية المحدد ،لزا الواعد بوعدذ  لحين صدور قبول من الموعو "ي   الآتي:

مر المد  يمكن للموعود لم  استحصال أالة صدر القبول ورفض الواعد التن يذ خ ل وفي ح

بالبيع الملزا لجانب   حالة الوعد ن المشرِّ ومن هذا المنطلق سوس يبيِّ  ،قاائي برلزاا الواعد"

 .واحد بصور  أواح

شرعين الم وجب عل  ،لوجية في وقتنا الحاليو نتيجة لارور  الحيا  المتشعبة وتقدا التكن -4

و عن أطر قانونية في حال صدر وعد بالبيع عن طريق الهاتس الأردني والعراقي واع أ

ل  صدور النسبة موكذلك الحال ب ،ثبات صدور هذا الوعدا  و  ،طريق وسائل التواصل الحديثة

يجابالوعد بالشراا وما يقابلهما من قبول و   .ا 

  



www.manaraa.com

88 
 

 المرا ع والملادر

 القرآن الكريم.

 أولا: الكتب

، د. ط، مبادئ اللتزام في القـانون الملـري واللبنـاني .(1772السعود، رماان محمد )بو أ (1

 الدار الجامعية. :ا سكندرية

ذات  :الكويدت، 1ط ،عقد البيع في القانون المدني الكويتي .(1989هواني، حساا الدين )الأ (2

   الس سل.

، 1ط، ي دراسة مقارنةملادر اللتزام في القانون المدن(، 2552) بكر، عصمت عبدالمجيد (3

 المكتبة القانونية. :ب داد

، مصدددادر الحقدددوق المبســـوب فـــي شـــرن القـــانون المـــدني .(2552ياسدددين محمدددد )الجبدددوري،  (2

دار  :عمدددان، 1ج، 1الشخصدددية، المجلدددد الأول، نظريدددة العقدددد، القسدددا الأول، انعقددداد العقدددد، ط

 .وائل للنشر والتوزيع

، 3ج، 1ط ،ردنـــيي شـــرن القـــانون المـــدني الأ الـــو يز فـــ .(2116الجبدددوري، ياسدددين محمدددد ) (5

 دار الثقافة للنشر والتوزيع. :عمان

فدي ، 1، جشرن القانون المدني، النظرية العامة فـي اللتـزام(، 1721) الحسن، مالك دوهان (6

 هلية.دار الطبع والنشر الأ :ب دادمصادر ا لتزاا، 
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مقارنـة والموازنـة بـين نظريـات الوسيب في نظرية العقـد مـع ال(. 1967الحكيا، عبد المجيد ) (7

شدركة  ، ب دداد:1ج، الفقه الغربي ومـا يقابلهـا فـي الفقـه الإسـلامي والقـانون المـدني العراقـي

 .النشر الأهليةالطبع و 

 عقـد الأردنـي المدني القانون شرن في الو يز(. 2115)الح لشة، عبد الرحمن أحمد جمعة  (8

 .للنشر، وائل دار عمان:، 1ط ،البيع

ــد الإ. (2112) عدد ا الدددين عبددداع فددوزي، الخصدداونة (9 ــانوني لعق ــف الق ، ي ــار التمــويليالتكي

 .ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،الدار العلمية للنشر والتوزيع :عمان ،1ط

، 1ط ،المـدني القـانون فـي البيـع عقد شرن المسماة العقود(. 2116)الزعبي، يوسس محمد  (11

 .والتوزيع للنشر الثقافة دار عمان:

، د. ط، مبادئ القـانون )المـدخل للقـانون واللتزامـات((، 1777) ران، هماا محمد محمودزه (11

 دار المطبوعات الجامعية. :ا سكندرية

شـــرن القـــانون المـــدني ملـــادر (. 2115السدددرحان، عددددنان مبدددراهيا وخددداطر، ندددوري حمدددد ) (12

 .والتوزيع دار الثقافة للنشر :عمان، 1، طالحقوق الشخلية )اللتزامات( دراسة مقارنة

منشدددأ   :سدددكندريةاذ، الضـــمانات ريـــر مســـماة فـــي القـــانون الخـــاص. (1991نبيدددل )، سدددعد (13

   .المعارس

العقود المسماة، شرن عقـدي البيـع والمقايضـة، دراسـة مقارنـة فـي ، (1773ندور )أسلطان،  (12

 دار النهاة العربية. :القاهر  القانون الملري واللبناني،
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الوســيب فــي شــرن القــانون المــدني ال ديــد، العقــود (، 2115حمددد )أالسددنهوري، عبددد الددرزاق  (15

 .منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 4ج، 3ط التي تقع علد الملكية البيع والمقايضة،

، د. شرن عقدي البيع والإي ار في القانون المدني العراقي(. 1956الصراس، عباس حسن ) (16

 .مطبعة الأهاليب داد: ط، 

مطبعددددة  :ب ددددداد، 1ج، د. ط، يز فــــي العقــــود المســــماةالــــو (، 1725طددددم، غنددددي حسددددون ) (12

 المعارس.

، ب ددداد: مطبعدددة 1ج، 3، طالــو يز فــي شــرن العقــود المســماة(. 1974العددامري، سددعدون ) (18

 .العاني

نترنــت بــين القواعــد التفــاوض فــي العقــود عبــر شــبكة الإ  .(2552عبددد ملحددا، سددعد حسددين ) (17

 .، ب  دار نشر1ط، العامة في نظرية اللتزام والضرورات العملية

الو يز في العقود المدنية "البيع، الإي ار، المقاولة" دراسـة (. 2116) ال الي، جع ر محمدد (21

ـــالقرارات القضـــائية ـــززةا ب ـــانوني مع ـــي ضـــوء التبـــور الق ار الثقافدددة للنشدددر د عمدددان:، 4ط ،ف

 .والتوزيع

دار  هر :القدا، دائيالوعـد والتمهيـد للتعاقـد والعربـون والعقـد البتـ(. 1992فود ، عبدد الحكدا ) (21

 .الكتب القانونية

، المــو ز فــي العقــود المســماةمبدارك، سددعيد وحدويش، طددم المد  وال ددت وي، صداحب )د. ن(.  (22

 .ب داد: الحيا  المكتبة القانونية
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المكتبة  :ب داد، 3ج، د.ط، شرن قانون التس يل العقاري العراقيمجيد، مصط   )ب  سنة(.  (23

 .لصناعة الكتابعاتك ال القاهر :القانونية، 

، 3ج ، د.ط،عقـد البيـع "شرن القانون المـدني العقـود المسـماة " (، 1761مرقس، سليمان ) (22

 .القاهر : مطبعة النهاة الجديد 

حكــــام عقــــد البيــــع دراســــة مقارنــــة مــــع م موعــــة أشــــرن  .(1723الونددددي، كمددددال ثدددروت ) (25

 دار الس ا. :ب داد، 1ط، والأ نبيةالتشريعات العربية 

 

 لرسائل ال امعيةثانياا: ا

 دراســة" المـدني القــانون فـي وتببيقــه بالتعاقـد الوعــد ،(2557) مندة عبدد الكددريا علديآحمدد، أ (1

 .، )رسالة ماجستير غير منشور (، جامعة النهرين، ب داد، العراق"مقارنة

، الوعد بالتعاقد في القانون المدني والشريعة الإسـلامية(، 2512درادكة، فؤاد صالح موس  ) (2

 .القاهر ، مصر -معة الدول العربيةدكتوراذ غير منشور (، جا )أطروحة

ــد (. 1999، ثندداا جددود  محمددد )قنددديل (3 ــة"الوعــد بالتعاق غيددر دكتددوراذ  )أطروحددة، "دراســة مقارن

 .مصر ، القاهر ،، جامعة عين شمسمنشور (

لة )رسدا، بالبيع العقاري علد الضوء التشريع والقضاء ال زائـري الوعد (.2119بدري، جمال ) (4

 ، الجزائر.جامعة الجزائر، الجزائرماجستير غير منشور (، 
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 ثالثاا: المواقع الإلكترونية

1) https://www.yu.edu.jo.com  موقع جامعة اليرموك 

2) www.mohamah.net/answer/22439المذكر -اذيااحية-للقانون-المدني-الأردني 

3) www.qistas.com  

4) www.adaleh.info 
 

 والتشريعاتالأحكام القضائية رابعاا: 

 .المعدل ا1971لسنة  (43)العقاري العراقي رقا  التسجيل قانون (1

 ا.1976( لسنة 43رقا ) الأردني مدنيال القانون (2

 .ا وتعدي تم1951( لسنة 41رقا ) العراقي المدني القانون (3

 .ا وتعدي تم1948( لسنة 131رقا ) المصري المدني القانون (4

 .وتعدي تم 1952لسنة  (41)المعدل رقا  الأردني والأرااي المياذ تسوية قانون (5

 ا.1968( لسنة 25قانون ملكية الطوابق والشقق الأردني رقا ) (6

  

https://www.yu.edu.jo.com/
http://www.mohamah.net/answer/22439المذكرة-الإيضاحية-للقانون-المدني-الأردني
http://www.qistas.com/
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 (0الملحق رقم )

 بلب وعد بالبيع
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 (7الملحق رقم )

 عقد وعد بالبيع

 



www.manaraa.com

96 
 

 (3الملحق رقم )

 اتفاقية وعد بالبيع

 


